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 الإهداء

 يي الذي لهم اليد في تعليمي وتنوير إلى أساتذتي وأشياخ

 العلمإلى كل سائر في طريق 

 إلى عشاق ومحبي التراث الإباضي الساعين إلى إخراجه وإحيائه
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 شكر وعرفان

فالحمد لله والشكر له  ،(7إبراهيم: ) ﴾ لَََزيِدَنَّكُمۡ   شَكَرۡتُۡ  لئَِن﴿يقول سبحانه وتعالى: 
 .على توفيقي لإنجاز هذا البحث

ى اجزهد شيخ الدكتور خالد العبدلي عللل الماطروامتناني العاطر لشكر اجزييل وأتبعه با
 .بحثوعلى إشرافه على هذا ال والوقت الذي بذله على توجيهي

وأشكر كذلك المناقش الدكتور هلال البطاشي الذي أتحفني بملاحظاته التي زادت 
 البحث رونقًا وبهاءً.

بسي سعود الح: الشيخ مركي أبي الشعثاء شيوخًا وأساتذةً إلى  وثنائي وأوصل شكري
خميس الرزيقي والإستاذ علي الشرجي والإستاذ محمد الداودي  والإستاذ والشيخ خالد الريامي

 حسن النظيري.  الإستاذناصر العلوي و والإستاذ 

 من الطلبة على إتمام هذا البحث ولو بكلمة طيبة. وأشكر كذلك كل من أعانني
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 التعهد
. 20191102أتعهد أنا الطالب: مازن بن عبد الله بن هلال المقيمي. الرقم اجزامعي: 

بأن بحثي المقدم إلى المناقشة، جهد فردي، ولم انتحل فيه شيئًا من بحوث الآخرين، وكل ما 
استفدته ودونته كان وفق آداب البحث وقوانينه من الاجتهاد والنياهة والَمانة العلمية، وسائر 

 المنصوص عليها.  الضوابط
 وأتحمل المسؤولية التامة في حالة ثبوت خلاف ذلك.

 والله على ما أقول شهيد.

 التوقيع:

 التاريخ:
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 :البحث ملخص
تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق للشيخ جاعد بن خميس الخروصي  عنوان البحث:

 .167إلى صفحة  120من صفحة 

 مازن بن عبد الله بن هلال المقيمي. اسم الباحث:

 اسم المشرف: د. خالد بن محمد بن سالم العبدلي.

 اسم المناقش: د. هلال بن خلفان بن محمد البطاشي.

 أهمية البحث:

لا شك أن التراث يعد موروثًً من مواريث الَمم، فهو نتاج فكر أبنائها، لذا لا بد من 
دراسته دراسة علمية من أجل المساهمة في معرفة التصور الفكري لتلك الَمة في تلك الحقبة من 
تاريخها والوقف على مناهجها وكيفية عرضها المسائل العلمية التي تطرحها، لا سيما أن الكتاب 

من نتاج أحد العلماء الراسخين في دروس هو أحد كتب الفقه الإباضي، ولكونه كذلك الم
جبايات ت و الضمانافقه عن  كتاب في مضمونه حيث أنه يتحدثال وتظهر كذلك أهمية المذهب.

خرى ومسائل أ ،علق باجزناياتعدة مسائل تتعلى قد احتوى ، و وأحكام الغصب حكام اجزور
 في المظالم، وكيفية التوبة منها، وإرجاعها إلى أصحابها.

 إشكالية البحث:

 نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ما صحة 

 ما اسم الكتاب؟



 ه
 

 ما مصادر المؤلف في الكتاب؟

 

 أهداف البحث:

محققًا ومدروسًا وخاليًا من الَخطاء والتصحيف  يهدف البحث إلى إخراج الكتاب
لى ويهدف كذلك إلى إخراجه بصورة أقرب إكن الباحثين من الإفادة منه، والتحريف بصورة تم

  مراد المؤلف.

 أهم نتائج البحث:

 أن صاحب الكتاب هو الشيخ جاعد بن خميس الخروصي.تأكد  .1

 دقاق أعناق أهل النفاق..ثبت أن عنوان الكتاب هو 2

جاعد  وجهت إلى الشيخلَسئلة أجوبة الضمانات وهو يبدو فقه  كتابتناول هذا ال. 3
 الخروصي، ثم جمعت في كتاب.

 .كتابالتي اعتمد عليها في ال صادر. لم يذكر الشيخ جاعد الم4

. ظهر في الكتاب براعة الشيخ وتضلعه في علم اللغة العربية: نحوًا وصرفاً وبلاغةً من 5
 خلال الَساليب التي استخدمها الشيخ في الكتاب.

  .على الكتاب نبوغ الشيخ في الفقه واستيعابه للأقوال. ظهر من خلال الاطلاع 6

 التوصيات:

 الاهتمام بتحقيق كتب الشيخ جاعد التي معظمها محبوسة الرفوف. .1
  مية رصينة.بمنهجية علالاهتمام بالإرث الإباضي، والبحث عن المخطوطات وتحقيقها  .2
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 والاختصارات قائمة الرموز
 المعنى المقصود منه الرمي م

النسخة )أ( من المخطوط بخط الناسخ: سالم بن  أ 1
 1252من شهر شعبان سنة  23خلوفة السعدي، بتاريخ: 

 للهجرة.

النسخة )ب( من المخطوط بخط الناسخ: عبد الله  ب 2
من ذي القعدة عام  5بن سليمان المنوري، بتاريخ:
 للهجرة.1257

النسخة )ج( من المخطوط بخط الناسخ: عبد الله بن  ج 3
من جمادى الآخرة لسنة  26خلفان الهنائي، بتاريخ: 

 للهجرة.1263
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :مقدمة
، والصلاة نذرين، وجاعل العلماء ورثة الَنبياء والمرسلينباعث الرسل مبشرين ومالحمد لله 

لى النور إوالسلام على أشرف خلق الله أجمعين، معلم البشرية، ومخرجهم بإذن الله من الظلمات 
 به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،صحو  آله محمد رسول الله، وعلى

 أما بعد: 

هل ظلام اجزيبددون و الطريق من أراد الوصول،  يستدل بهم فإن العلماء هم كالنجوم
ثير عن بصائر الناس ما التبس عليهم من التباس الباطل، تاركين خلفهم الك بمشاعل العلم، ويييلون

لذا كان لابد من المضي قدمًا في  ما زالت محبوسة الَدراج والرفوف؛ من الكنوز والدرر، التي
ب باضي الفقهي الذي تيخر به المكتبات، ومن هذه الكتب كتاتحقيق ونشر نفائس التراث الإ
 شيخ جاعد بن نبهان الخروصي.لالدقاق أعناق أهل النفاق ل

 هذا البحث استكمالًا لمتطلبات شهادة البكالوريوس بكلية العلوم الشرعية. مَ د  قُ و 

 سبب اختيار الموضوع:

 منها: ، خترت التحقيق لعدة أسبابقد ا

 في إظهار ما خبأه اليمان وإظهاره في أحسن حلة. رغبة 
 .إغناء المكتبات الإباضية والإسلامية 
 .إبراز جواهر المدرسة الإباضية التي ما زال معظمها في الرفوف تنتظر من يظهرها 

 : قيقني لاختيار التحدفعت رئيسة وغيرها من الَسباب، إلا أن هنالك ثلاثة أسباب 

 الحاضر وفي  لينتفع به في ؛ث الروح فيه من جديدتفعيل التراث وإحياؤه وب
 المستقبل مثله مثل الكتب الفقهية في زماننا المعاصر.

   وصل الماضي بالحاضر؛ لَن ذلك من أساسيات التقدم العلمي والحضاري
 لَي أمة.
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  رد اجزميل لعلمائنا الَفاضل عن طريق إظهار إسهاماتهم التي قدموها لهذه
 الَمة.

 
 أهمية البحث:

لا شك أن التراث يعد موروثًً من مواريث الَمم، فهو نتاج فكر أبنائها، لذا لا بد من 
دراسته دراسة علمية من أجل المساهمة في معرفة التصور الفكري لتلك الَمة في تلك الحقبة من 
تاريخها والوقف على مناهجها وكيفية عرضها المسائل العلمية التي تطرحها، لا سيما أن الكتاب 
المدروس هو أحد كتب الفقه الإباضي، ولكونه كذلك من نتاج أحد العلماء الراسخين في 

جبايات ت و الضمانافقه عن  الكتاب في مضمونه حيث أنه يتحدث المذهب. وتظهر كذلك أهمية
خرى ومسائل أ ،علق باجزناياتعدة مسائل تتعلى قد احتوى ، و وأحكام الغصب حكام اجزور

 لتوبة منها، وإرجاعها إلى أصحابها.في المظالم، وكيفية ا

 إشكالية البحث:

 البحث لحل هذه الإشكاليات:  هذا جاءوقد 

 نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟صحة ما 

 ما اسم الكتاب؟

 ما مصادر المؤلف في الكتاب؟

 ما منهج الشيخ جاعد الخروصي في تأليف الكتاب؟

 أهداف البحث:

ومدروسًا وخاليًا من الَخطاء والتصحيف محققًا  يهدف البحث إلى إخراج الكتاب
والتحريف بصورة تمكن الباحثين من الإفادة منه، ويهدف كذلك إلى إخراجه بصورة أقرب إلى 

  مراد المؤلف.
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 الدراسات السابقة:

علمية  تادراسخمس لم أتوصل إلى دراسة علمية تناولت تحقيق الكتاب، ولكن وجدت 
 وهي: ،عنيت بدراسة الكتاب دراسة تحليلية فقط دون تحقيقهدراسة واحدة عنيت بحياة المؤلف و 

 فاق لشمسة بنت عبد الله الحوسنية:دراسة تحليلية لكتاب دقاق أعناق أهل الن -1

يث عنوانه من ح دراسة تحليلية بدراسة الكتاب بحثقامت الباحثة في هذا ال
 ومحتوياته ونسخ الكتاب...الخ.ونسبته إلى المؤلف 

وقيمة علمية، وقد استفدت منه في معرفة نسخ الكتاب والبحث ذو أهمية 
 وتواريخها وأماكن وجودها حيث كفاني معونة البحث عنها.

، أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي رحمه اللهشيخ لل مقاليد التنييلمقدمة تحقيق  -2
 تحقيق الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي: 

كتاب من كتب الشيخ جاعد الخروصي رحمه ل وهو كما يوحي من اسمه بأنه تحقيق
ن لمعهد وأصله بحث تخرج قدمه الشيخ كهلاموضوع الكتاب هو تفسير سورة الفاتحة، الله 

سير ويعد البحث إضافة إلى كتب التف، -كلية العلوم الشرعية حاليًا–العلوم الشرعية 
 .-اللهرحمه –الإباضي وإسهام في إخراج كتب الشيخ جاعد الخروصي 

ذكر الَسباب التي احتج بها على عدم كون الشيخ الكندي وقد استفدت منه في 
 الشيخ جاعد الخروصي رحمهم الله. الله شيخيوالَمبوسعيدي رحمهما 

 ة تحقيق كتاب الطهارات، تحقيق حسن بن علي بن سيف الشعيبي:مقدم -3

الطهارات، وقد استفدت منه في ذكر مشايخ الشيخ جاعد  هو فقهالكتاب موضوع 
 الخروصي رحمه الله وفي ذكر العلماء الذين عاصرهم.

 المنهج المتبع في التحقيق:

 أما منهجيتي في التحقيق فهي كالآتي:
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 قد اعتمدت النسخة )أ( التي نسخها سالم، و تفريغ النسخة المعتمدة للمخطوطة .1
 .167 إلى صفحة 120من صفحة ين خلوفه السعدي، وقد بدأت بالتفريغ 

 التي ظهرت في النسخة المعتمدة.والنحوية تصحيح الَخطاء الإملائية  .2
المقارنة بين نسخ المخطوطة الَخرى مع بيان الكلمات اليائدة والناقصة منها في  .3

فحة ، ووضع رقم نهاية كل صمات اليائدة بين معكوفينالنسختين، وكتابة الكل
من النسخة  120/ تعني أنها صفحة 120من النسخة بين شرطتين، فمثلًا: /أ 

 88/ فهذا يعني أنها صفحة 88)أ(، وإذ كان أمام الرقم الرمي )ب(، مثل:/ب 
 من النسخة )ب(. 

 النسخة )ج(، ي فيإثبات الفصول التي أضافها الناسخ عبد الله بن خلفان الهنائ .4
 وهما فصلان: 

  الفصل العاشر في أحكام الصدقات من الَحرار والصبيان والَمة وحكم
 كران والمعتوه وفيه غير ذلك.الس

  الفصل الحادي عشر في الربا وأنواعه والخلاص منه وأحكام أهله وفعل الملاهي
 وأنواعه.

  .طةترجمة الَعلام التي ظهرت في اجزيء الذي أحققه من المخطو  .5
 إيضاح الكلمات المبهمة في الهامش. .6
 وضع الفهارس للأعلام والكلمات المبهمة وللمحتويات. .7

 هيكل التحقيق:

وخاتمة وفهارس، القسم الَول هو قسم  وقد قسمت التحقيق إلى قسمين مع مقدمة
 :، وهيالدراسة، وذكرت فيه ثلاثة مباحث

، واشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الَول المبحث الَول ذكرت فيه عصر المؤلف 
 الحالة السياسية، المطلب الثاني الحالة الاجتماعية، المطلب الثالث الحالة الفكرية. 

 وفيه عرفت بالمؤلف في خمسة مطالب: المطلب الَول نسبه ومولده، والثانيالمبحث الثاني 
ذكر تلاميذه، : الفرع الَول جعلته ل، وقسمتها إلى فرعينذكرت شيوخه، والثالث عن آثًره العلمية
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كرت فيه ذ والمطلب الرابع جمعت فيه شهادات العلماء فيه، والمطلب الخامس  والثاني مؤلفاته،
 ة الشيخ جاعد رحمه الله.وفاتاريخ 

، وبعدها عده الخاتمةبتأتي أما القسم الثاني ففيه النص المحقق وسميته بقسم التحقيق ثم 
  الفهارس.

 التوفيق والعون والسداد.والله نسأل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مازن بن عبد الله بن هلال المقيمي

 طيوي / ولاية صور                                                                 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

  

 :ةدراسالالقسم الأول قسم 
 وفيه ثلاثة مباحث:

 : التعريف بالمؤلف.ولالمبحث الَ

 المؤلف.: عصر المبحث الثاني

 بالمؤلَّف )المخطوطة(. فالمبحث الثالث: التعري

  



7 
 

 : التعريف بالمؤلفولالمبحث الأ
 :ولقبه وكنيته المطلب الأول: نسبه ومولده

  نسبه: الشيخ العلامة الرباني جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى بن عبد الله بن
اذان الخليل بن شناصر بن محمد بن حيا بن زيد بن منصور بن ورد بن الإمام 

 1ابن الإمام الصلت بن مالك الخروصي اليحمدي الَزدي القحطاني.
 ألف ومائة وسبع  مولده: ولد رحمه الله في قرية العليا من وادي بني خروص سنة

 .2ه(1147) وأربعين
  .لقبه وكنيته: عرف بين العامة والخاصة بالشيخ الرئيس، ويكنى بأبي نبهان 

 :المطلب الثاني: شيوخه

ورد في بعض المصادر أن الشيخ جاعد الخروصي تعلم على أيدي مشايخ وأخذ العلم 
 3منهم، نذكر بعض منهم:

 الشيخ ناصر بن سليمان بن عبد الله الخليلي. -1
 الشيخ هلال بن عبد الله العدوي. -2
 الشيخ حبيب بن سالم الَمبوسعيدي.  -3
 الشيخ سعيد بن أحمد الكندي. -4

الشيخ كهلان الخروصي يرى بأن الشيخ كان عصاميًا، إلا أن أحد علماء عصرنا وهو 
وأنه لا يمكن اعتبار أولئك العلماء مشايخ تلقى عنهم، وقد ذكر أمرين أوردهما في مقدمة تحقيقه 

                                           
)سلطنة  3، طشقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمانالخصيبي، محمد بن راشد بن عييي،  1

 .139، ص1عمان: وزارة التراث القومي والثقافة(، ج
 19، ص4المرجع السابق، ج، الصحيفة القحطانيةالنخلي، حميد بن محمد بن رزيق،  2
. )سلطنة 1، طروصيللشيخ جاعد بن خميس الخ كتاب الطهاراتفي مقدمة تحقيقه ، حسن بن علي، لشعيبيا 3

 .27(، ص2-1م(، ج)2012-ه1433عمان: وزارة التراث والثقافة، 
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لشيخ سعيد لم يأخذ العلم من ا-رحمه الله–يرى بسببها أن الشيخ جاعد  لكتاب مقاليد التنييل
 ، وهي:بن أحمد الكندي

عدم وجود ما يدل على ذلك في رواية متصلة السند، فالَصل عدمه "السبب الَول: 
 حتى يصح دليل، ومجرد المحاصرة لا تكفي.

السبب الثاني: أن انتقال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي إلى الهجار كان فيما يبدو بعد 
 .1ه وفي ذلك الوقت كان الشيخ قد أصبح مرجع أهل عمان حتى العلماء منهم"1198سنة 

 :ب الثالث: آثاره العلميةالمطل

 :الفرع الأول: تلاميذه

منبعًا للعلم العذب الصافي يرد إليه الطلاب ويوردوا، ومن -رحمه الله–قد كان الشيخ 
 2هؤلاء التلاميذ الذين أخذوا عنه: 

 ابنه الشيخ ناصر ابن أبي نبهان. -1
 ابنه الشيخ خميس ابن أبي نبهان. -2
 حفيد أخ الشيح أبي نبهان.الشيخ منصور بن ناصر بن خميس، وهو  -3

 

 :الفرع الثاني: مؤلفاته

 د.ميراثً علميًا بعضها منثوراً وبعضها قصائ-رحمه الله–ترك الشيخ جاعد الخروصي 

                                           
. )سلطنة 1للشيخ جاعد بن خميس الخروصي، ط مقاليد التنزيلالخروصي، كهلان بن نبهان في مقدمة تحقيقه  1

 .34م(، ص2017-هـ1438عمان: مكتبة خيائن الآثًر، 
المرجع السابق،  ،للشيخ جاعد بن خميس الخروصي كتاب الطهاراتفي مقدمة تحقيقه ، حسن بن علي، الشعيبي 2

 .28ص
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 1أولا: المنثور، ونذكر منها:

 إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان. .1
 كتاب في أحكام المساجد والمدارس. .2
 والشفعة.كتاب أحكام البيوع والرهن  .3
 كتاب في أحكام التيويج والنكاح والطلاق. .4
 مقاليد التنييل لإدراك حقائقه بالتأويل. .5
 المستطاب في الصلاة وأحكامها. .6

 القصائد.ثانيا: 

كيات قصائد منظومة في الإلهيات والسلو -رحمه الله-لشيخ أبي نبهان جاعد الخروصي ل
سئلة ومنها في علم الَسرار وفي علوم الدين أوالَذكار ومنها في آداب النفس وأخلاقها وتيكيتها، 

وأجوبة وكذلك في الطب، وقد جمعها ابنه خميس بن أبي نبهان في ديوان اسماه نفائس العقيان 
 لَبي نبهان جمع فيه قصائد أبيه الشيخ جاعد في فنون متعددة.

 وكذلك له قصيدة اسمها حياة المهج وهي من بحر الطويل في علم السلوكيات وتربية
 النفس. 

  شهادات العلماء فيه:: رابعالمطلب ال

لشيخ جاعد رحمه الله مكانة عالية في العلم والفضل لدى عامة الناس وخاصتهم، فقد ل
 سطر العلماء في كتبهم بذكر مآثره وفضائله، سنذكر بعضًا منها:

                                           
المرجع السابق،  ،للشيخ جاعد بن خميس الخروصي كتاب الطهاراتفي مقدمة تحقيقه ، حسن بن علي، شعيبيال 1

 .29ص
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"كان عين جهابذة العلماء في ذلك اليمن  صاحب كتاب شقائق النعمان: يقول .1
لرباني المشار إليه بالبنان وكان الفرد الوحيد في علم الَسرار فعنده ملكة والحبر ا
 .1قوية"

ة الَعيان: "أن أبا نبهان كان المتقدم على أهل يقول نور الدين السالمي في تحف .2
زمانه بالعلم والفضل والشرف، واتخذه الناس قدوة في مراشد دينهم ومصالح دنياهم، 

 2علموا من علمه وورعه"وقل ده الَفاضل أمرهم لما 

 

 :وفاتهالمطلب الخامس: 

 نشر العلم بعد رحلة طويلة في-رحمه الله–توفي الشيخ الرباني جاعد بن خميس الخروصي 
والإصلاح بين الناس وسعيه لإقامة العدل في البلاد يوم ثًلث من شهر الحج سنة سبع وثلاثين 

 وكان عمره تسعين عامًا. 3ه(1237ومائتين وألف )

بن ناصر بن خلف الياملي في وثنيان  الشعراء نذكر منهم الشاعر د رثًه جملة منوق
 قصيدة مطلعها: 

 سوفُ جهراً كُ  العلومِ  شمسَ  غالَ 
 

 الخسوفُ  ها السني  واعترى بدرَ  
 والتقى والمعالي ودهى الدينَ  

 
 مخوفُ  خطب   الَنامِ  وجميعَ  
 مصاب   مشجيات   ودجى ليلَ  

 
  

 منه رجيفُ  اليمانِ  عاق قلبَ  
 في  اللهِ  حين أودى خليفةُ  

 
 

 والمعروفُ  وولى الصلاحُ  الَرضِ  
 شهيد   بما لديهِ  سفر   كلُ  ـ

 
 يضيفُ  من علوم   الدهرِ  أبدَ  
 خميس   بنُ  جاعدُ  منتهى اجزودِ  

 
 فُ و الرؤ  المصطفى الرحيمُ  وارثُ  
                                            

 .139، ص1، المرجع السابق، جشقائق النعمانالخصيبي، محمد بن راشد بن عييي.  1
قامة، د.ط )سلطنة عمان: مكتبة الاست، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي، عبد الله بن حميد السالمي، 2

  .181(، ص2-1، ج )د.ت(

 المرجع نفسه. 3
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 حتى بكاهُ  العيونُ  ما بكتهُ 
 

 المنيفُ  والسماءُ  والَرضُ  العلمُ  
 إلى أن قال في آخرها: 

 عفو   حبَ سُ  هُ قبرَ  فسقى اللهُ 
 

 الرؤوفُ  الغفورُ  هُ واصطفى نفسَ  
 مديد   ظل   وعليه في بردِ  

 

 
 

 1قطوفُ  ذللت من جنا اجزنانِ  
  

 : عصر المؤلفالثاني المبحث
 :: الحالة السياسيةولالمطلب الأ

اني عشر من القرن الثفي النصف الَول -رحمه الله–عاش الشيخ الرئيس جاعد الخروصي 
الهجري وبداية القرن الثالث الهجري أي في أواخر دولة اليعاربة وبداية الدولة البوسعيدية، وقد 
امتاز هذا العصر باضطراب سياسي وتدهور الَوضاع السياسية، ويظهر ذلك في عدة أمور، 

 وهي:

تنازع سيف بن سلطان اليعربي وبلعرب بن حمير من حكام دولة اليعاربة على  .1
العرش والتقاتل على الدنيا، بعد تلك السيرة العطرة التي سار بها أئمة اليعاربة 

السلف  :"فلما غيرت اليعاربة سيرة-رحمه الله–المتقدمين، يقول نور الدين السالمي 
اث، وتكالبوا على الملك أذهب الله ذلك من الصالح، وظنوا بغباوتهم أن الدولة مير 

 . مما أدى إلى ضعف الدولة ودخولها في حالة صراع.2أيديهم وجعله إلى غيرهم"
 
استعانة سيف بن سلطان بالعجم وهذا الَمر زاد الطينة بلة، فياد الفساد في  .2

-رحمه الله–البلاد، وسبي الكثير من النساء والَولاد، فقد حكى نور الدين السالمي 
في تحفة الَعيان عن تلك الفترة واصفًا لها:" ثم أن سيف بن سلطان جعل يكاتب 

                                           
 وما بعدها. 152، ص1، المرجع السابق، جشقائق النعمانالخصيبي، محمد بن راشد بن عييي.  1
 168(، ص.2-1، ج )المرجع السابق، الأعيان بسيرة أهل عمانتحفة السالمي، عبد الله بن حميد،  2
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الَعداء من العجم؛ لينصروه في ظنه، وهم يريدون ملك عمان وخرابها، فأجابوه فنيل 
جيش العجم بخورفكان آخر ليلة الخميس لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ذي 

 .1وا الصير ..."الحجة سنة تسع وأربعين ومائة وألف، وقصد

 

انقسام الناس إلى حيبيين متقاتلتين هما الهناوية والغافرية، وسبب الانقسام أن  .3
زعيم الغافرية محمد بن ناصر الغافري قام مؤيدًا يعرب بن بلعرب بعد أن كاتبه 
هو وقبائل كثيرة ضد يعرب بن ناصر الذي كان يدير أمور الدولة كنائب عن 

أبيه، وبعد حروب طاحنة كتب النصر ليعرب بن سيف بن سلطان ابن عم 
ه، بعدما توفي يعرب بن بلعرب رأى محمد بن 1135بلعرب، إلا أنه توفي سنة 

ناصر بأنه لابد من خطة يديرها لسيف بن سلطان ذلك لَن الناس تتبع العائلة 
قد و  المالكة، إلا أن ذلك لم يتم له فقد تصدى له زعيم بني هناءة خلف مبارك،

ين قبيلتين متناحرتوهكذا انقسم أهل عمان إلى  بينهما حروب طاحنة،دارت 
 2عدنانية. غافرية وهي قبيلة قحطانية، وقبيلة هناوية وهي قبيلة

 
دخول الوهابية إلى عمان ونشر مذهبهم الذي مبدأه تكفير الآخر، وذلك  .4

في بداية الدولة البوسعيدية في حكم السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي، 
د أن رأوا الخلاف والشقاق في صفوف العمانيين، فدخلوا بقيادة مطلق بع

بن محمد المطيري عمان بواسطة الغافرية من أهل الظاهرية وأهل جعلان، 
ه وقد استحل الدماء 1222وذلك سنة ، وشايعهم الكثير من أهل النفاق

 3وسبى الَولاد والنساء وغنم الَموال وعاث في عمان الفساد.
                                           

 .144(، ص2-1، المرجع السابق، ج)تحفة الأعيانينُظر: السالمي، عبد الله بن حميد،  1
. )سلطنة عمان: مكتبة 3، طملامح من التاريخ العمانيينُظر: الخروصي، سليمان بن خلف بن محمد،  2

 .157ص، 156م(، ص2002-ه1422الضامري للنشر والتوزيع، 
وما  195ص (،2-1، ج )المرجع السابق ،تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي، عبد الله بن حميد السالمي،  3

 بعدها.
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مان، تي مرت به علك حال ذلك العصر الشعراء لما رأوا من الضعف والهوان الوقد رثى ذ
 شري في قصيدة مطلعها:أمثال الشاعر الغ

  وقال أيضًا:

 هطل   أحمر   أبكي بدمع   لُ أظ
 
 

 منهمرِ  التسكابِ  هطلِ  ف  مستوك 
 
 
 منهمر 

 هِ دى مع أهلِ الهُ  على ذهابِ 
 أبدا 

 

 المدرِ  منَ  ا تواروا بأطباق  لم   
 مُ هُ عدَ ب دى والحقُ الهُ  ماتوا فماتَ  

 
 رِ الَثو  اللهِ  وحي   لهفي على نبذِ  

 لائمةً  لم تخشَ  صبة  لهفي على عُ  
 

 والبشرِ  للهِ  قائمةً  بالقسطِ  
 
 

 واها نقض أهلُ عماناً  لهفي فإن  
 

 رِ والَش وأتوا بالَفكِ  مُ هُ ميثاق ـَ 
 اودع فيها قائم   ما قام بالَمرِ  

 
 2رِ والغد بالخذلانِ  إلا وخانوه 

فهذه أهم الَحداث السياسية التي حصلت في زمن الشيخ الرئيس جاعد الخروصي، وقد  
، ومن مهما تمكن له ذلكوإقامة الحق والعدل  شارك الشيخ في تدبير ذلك العصر وحل مشكلاته

 ذلك: 

                                           
مان: د.ط )سلطنة ع ، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي،ديوان الغشريالغشري، سعيد بن محمد بن راشد،  1

 .205وزارة التراث القومي والثقافة، د.ت(، ص
 .159، المرجع السابق، صديوان الغشريالغشري، سعيد بن محمد بن راشد،  2

 ى داؤها وتطو راتفش   عمانُ 
 

 نًا عراع يَشفي القومِ  طبيبُ  فأينَ  
 فاش  ال رجى بهِ مُ  الفتى المأمولُ  وأينَ  

 
 تكورا في القلوبِ  دفين   لداء   

 تقاعسوا والرجالُ  ء  أيرجى شفا 
 

 رىوالق صاروا في المدائنِ  وحربان   
 مشمر   للفسادِ  ا ظلوم  فإم   

 
 1راتدث   بالخمولِ  ا لبيت  وإم   
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في إقامة العدل وإظهار الحق، حيث كاتبه أخ السلطان -رحمه الله–مشاركته  -1
ه في الخروج على السلطان، شريطة أن جععل الَمر للمسلمين يولون من وغير 
 1يرونه.

مراسلته للسلطان يعُلمه بقدومه؛ لسد الفتنة ولطلب منه إطلاق سراح سبعة  -2
رجال سجنهم السلطان من أهل القاتلين ضمانة بعد أن اختفى القاتلين، 

ة ريبة وتهمة والسبب في ذلك أن رجال من أهل الوادي خرجوا وهم في حال
بالفساد لاختلاط النساء بالرجال، فلما كان وقت الظهر خرج عليهم ملأ، 
فهجموا عليهم بالبنادق والسيوف، فقتلوا منهم أربعة رجال وجرحوا آخرين، 

 .2وقتل من الخارجين واحد وقتل واحد

ه تفهذا مجمل ما عاصره الشيخ في زمانه من تردي الَوضاع السياسية في البلاد ومحاول
 للإصلاح وإقامة العدل ما أمكنه ذلك. 

 

 :: الحالة الاجتماعيةالثانيالمطلب 

أثرت الحالة السياسية على الحالة الاجتماعية للمجتمع العماني، فظهر الشقاق والتفكك 
احر، في الراوبط العمانية بسبب فتنة العصبية القبلية الغافري والهناوي، فانتشر بينهم القتل والتن

 .الفساد والبدع بين العواموظهر 

"وقد أثرت كذلك الدعوة الوهابية على الحالة الاجتماعية فأججت نيران الفرقة والشقاق، 
 وزادت الطين بلة، وعمقت جذور الخلاف والتنازع بين أفراد الَمة.

                                           
، (2-1ج ) ،المرجع السابق ،تحفة الأعيان بسيرة أهل عمانالسالمي، عبد الله بن حميد السالمي، نظر: يُ  1

 .176ص
 المرجع نفسه. 2
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وظهرت بما يسمى الطبقة الاجتماعية بسبب تكدس الَموال في خيان الحكام وحواشيهم 
طرة فئة من الناس على موارد البلاد في وقت الذي كانت فيه القبائل تأكل الحروب وأتباعهم، وسي

 .1أرزاقها، وتشغل أهلها وتحطم ثرواتها"

 

 :: الحالة الفكريةثالمطلب الثال

بعد أن ذكرنا في المطلب السابق الحالة السياسية والحالة الاجتماعية في العصر الذي عاش 
فيه الشيخ جاعد الخروصي، وما حصل للمجتمع العماني من الضعف والاضطرابات، ومما ساده 
من الصراعات السياسية، وعدم الاستقرار بين أفراد المجتمع العماني، وغيرها من الَحداث الذي 

الكندي ن أحمد سعيد بأثر ذلك على الحركة الفكرية للمجتمع العماني سلبًا، فهذا الشيخ انعكس 
الذي عاش في ذلك العصر يظهر تأسفه على قلة أهل العلم والتردي العلمي الذي حصل في 
ذلك العصر، حيث قال في كتاب كتبه إلى من كتب إليه يحضه ويحرضه على طلب العلم: "ومحبتي 

مول في هذا اليمان، وخلطتنا للناس ضرورة، وإن في قلبي حياء لَهل العلم والتعليم السلامة من الخ
 .2والورع؛ لعدمهم في هذا اليمان... "

إلا أن في ذلك العصر قد برز بعض العلماء الربانيين ومن العلماء الذين عاصرهم الشيخ 
 3:-رحمه الله-جاعد 

 الشيخ جمعة بن علي الصائغي. -1
 أحمد الكندي.الشيخ سعيد بن  -2

                                           
 .18، ص19. المرجع السابق، ص1، طمقاليد التنزيلالخروصي، كهلان بن نبهان، مقدمة تحقيقه كتاب  1
. )سلطنة 1، تحقيق. محمد بن مبارك السليمي وآخرون، طالصحيفة القحطانيةالنخلي، حميد بن محمد بن رزيق، 2

  .5، ص4ج م(،2009-ه1430عمان: وزارة التراث والثقافة، 
كتبت هذا الفرع عن طريق استقراء تاريخ ولادة ووفاة الشيخ جاعد رحمه الله ، ثم بحثت عن العلماء الذين كانوا   3

في تلك الفترة واعتمدت على كتاب معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيين للشيخ السعدي لكونه جامعًا لَعلام 
  الإباضية وتاريخ ولادتهم ووفاتهم.
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 الشيخ سالم بن محمد الدرمكي. -3
 محمد بن خميس البوسعيدي. -4
 الَمبوسعيدي. بن سالم الشيخ حبيب -5

وتمام القول بأن الحالة العلمية أو الفكرية في عصر الشيخ جاعد الخروصي امتاز بتفشي 
 لمي. عاجزهل في الناس العامة ولكن لا يعني ذلك بأنه لا يوجد علماء في ذلك العصر أو حراك 

 

 المبحث الثالث: التعريف بالكتاب، وفيه أربعة مطالب:
 :ونسبته إلى صاحبه المطلب الأول: إثبات اسم الكتاب

اه بهذا "، وقد سمدقاق أعناق أهل النفاق"أن اسم الكتاب هو  التي لديناالنسخ اتفقت 
صر حيث ناكما نص على ذلك أحد النساخ عن ابنه الشيخ -رحمه الله–الشيخ جاعد الخروصي 

قال: "...ولم يسمه فسماه ولده الشيخ ناصر بن جاعد كذلك رفع عن والده أنه أراد أن يسميه 
 1بذلك فيما بلغنا..."

مما لا شك فيه أن كتاب دقاق أعناق أهل النفاق وأما نسبة الكتاب إلى صاحبه فإنه 
 :شيخ العلامة جاعد الخروصي حيث تتضح نسبة الكتاب للمؤلف في عدة نقاطلل

جاء في بداية النسخة )ب( و)ج(: " ومن جواب الشيخ العالم الفقيه العامل الورع  .1
 النييه أبي نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصي...".

نقل في كتاب قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة تأليف العلامة جميل بن خميس  .2
، أعناق أهل النفاق دقاقيخ جاعد الخروصي أصلها من كتاب شلالسعدي أجوبة ل

ن باب الحدود "عن الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد ب في جيء التسعين في حيث جاء
خميس الخروصي عن مسألة له كبيرة: إن الينا من الفواحش الكبار من أتاه من العبيد 

                                           
 .468وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ص(، 1238مخطوط رقم ) 1
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والَحرار، ولا نعلم أن أحدًا من أهل الإقرار يدين بتحليله في إنكار لتحليه في شيء 
 . 1ديار..."من ال

 ناصر ابن الشيخ أبي نبهان سابقًا من تسمية أبيه للكتاب. عن الشيخ ما رفع .3
 :ذكرت في الصفحة الَخيرة من النسخة )ب(الَبيات التي  .4

   

 :: منهج المؤلفالثانيالمطلب 

ثم  – رحمه الله–الكتاب عبارة عن أجوبة لَسئلة وجهت إلى الشيخ جاعد الخروصي 
، والدليل على ذلك ما جاء في أول الكتاب "ومن جواب جمعت فهي أشبه بكتب الفتاوى

 الشيخ..." وكذلك عبارة "وسئل عمن دعته...".

غبة سوء كالتذكير بالآخرة والتحذير من مالتربوية   يلاحظ بأن المؤلف يستخدم اجزوانبو  
 التصرف.

واهتمام الشيخ بذكر الَقوال في المسألة مع ترجيحه بينها وافتراض الحجج والبراهين، ولا 
يذكر الَدلة الشرعية غالبًا فإنما يكتفي بالإشارة إليها، وكذلك لم يذكر المؤلف المصادر التي اعتمد 

  عليها. 

 :كتاب: أهمية الالمطلب الثالث

تتجلى أهمية المخطوط في أنه في فقه الضمانات وأحكام الغصب، فهو بهذا فريد من 
نوعه في الفقه الإباضي، فقد احتوى عدة مسائل تتعلق باجزنايات، وما أخذه السلطان وإمام 

                                           
عمان: مسقط، مكتبة  )سلطنة ،1ط ،قاموس الشريعة الحاوي لطرفها الوسيعةالسعدي، جميل بن خميس،  1

 .322، ص90(، جم2015-ه1436اجزيل الواعد، 

 لوذعي سميدعي   حبر   نسجُ 
 

 الوفاقِ  ثم أهلَ  القومَ  معجيُ  
 ذلك الخروصي من قد جاعد   

 
 في الآفاقِ  فقهًا وشاعَ  فاقَ  

 



18 
 

اجزور على وجه الظلم والغصب ومسائل أخرى في المظالم، وكيفية التوبة منها، وإرجاعها إلى 
 أصحابها.

ته ، ومناقش-رحمه الله–وكذلك تضمن المخطوط ترجيحات الشيخ جاعد الخروصي 
 لمسائل واقعية لا افتراضية.

 :: وصف النسخالمطلب الرابع

قد وجدنا مجموعة من النسخ للمخطوطة وقد اعتمدنا على ثلاثة منها لقدمها ووضح و 
 خطها، وهي:

)وزارة التراث القومي سابقًا(، سلطنة  التراث والسياحةمخطوطة وزارة (: أالنسخة ) .1
 (:254عمان، رقم )

  .الناسخ: سالم بن خلوفة بن حميد بن راشد السعدي 
 "...أول المخطوطة: "إلا وفيما يكون إثمه وما جهل ربه من حق ليمه في مظلمة 
  آخرها: "... صار مجهولًا بما فيه من رأي المسلمين قولًا، والله أعلم فينظر في

 لكتاب بعون الملك الوهاب".ذلك، ت ا
  لهجرة.1252 من شهر شعبان عام 23تاريخ النسخ: نهار 
  حالة المخطوطة: سقطت من النسخة الصفحة الَولى، وعدد الَسطر في

 سطراً تقريبًا، والخط واضح لا بأس به. 17الصفحة: 
 (:49: مكتبة الشيخ ناصر بن راشد الخروصي، سلطنة عمان، الرقم )(بالنسخة ) .2

 عبد الله بن سليمان بن سعي د المنوري. اسخ:الن 
  أول المخطوطة: "بسم الله الرحمن الرحيم، ومن جواب الشيخ العالم الفقيه

العامل الورع النييه أبي نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى 
 الخروصي... ".
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  آخرها: "... فإن امتنع من أن يحوز على الَبد صار مجهولًا بما فيه من رأي
 المسلمين قولًا، والله أعلم، فينظر في ذلك ".

  1257تاريخ النسخ: عصر السبت خامس من شهر ذي القعدة سنة 
 للهجرة.

  وعدد 91والصفحة  90حالة المخطوطة: سقطت من النسخة الصفحة ،
 سطراً تقريبًا.  26الَسطر في الصفحة 

 1238قم: ، سلطنة عمان، الر التراث والسياحةالنسخة )ج(: مخطوطة وزارة  .3
 الناسخ: عبد الله بن خلفان بن خميس الهنائي. 
 .المنسوخ له: خلفان بن عامر الدويكي 
  أول المخطوطة: "ومن جواب الشيخ العالم الفقيه العامل الورع النييه أبي نبهان

 جاعد بن خميس بن مبارك بن يحيى الخروصي الخليلي...".
  صار مجهولًا بما فيه من رأي آخرها: "... فإن امتنع من أن يحوز على الَبد

 المسلمين قولًا، والله أعلم، فينظر في ذلك".
  :ه. 1263من جمادى الآخرة سنة  26تاريخ النسخ 
  :سطراً تقريبًا، الخط  19حالة المخطوطة: كاملة، عدد الَسطر في الصفحة

 واضح. 
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أول صفحتين من المخطوطة المعتمدة )أ( من وزارة التراث 
 ارة التراث القومي سابقًا(.والسياحة )وز 
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آخر صفحتين من النسخة المعتمدة )أ( من وزارة التراث 
 والسياحة )وزارة التراث القومي سابقًا(.
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القصاص من حق عليه جاز لوارثه  1له في وإن لم يقتص حتى يموتَ على غير أخذ لما... 
نه ليس له أن يقتص في شيء إ :-رحمه الله–2أبي الحسنوفي قول الشيخ من بعده أن يأخذه، 

 3.دية، وليس ذلك مثل النفس في قولهمن اجزوارح، ولا في شيء من اجزروح، وإنما له فيه ال

فكذلك في المنع من إجازته في الانتقال من الدم إلى المال، وعلى رأي  ،وإن وهبه لغيره
يذهب إلى جوازه في موضع القود بالنفس على العمد بقوله: دمي لفلان، فعسى في هذا  4من

 أن يكون على قياده كذلك في حياته، كما إن ذلك على رأيه كذلك في مماته.

عليها من هذا نصف ما يكون له من دية لعضو أو أرش  والمرأة ترد عليه فيما جنى
 .ات في ثلاثة أيام ليمه فيه القودمن ذلك، فم 5جزراحة، فإن ثوي

 .إلى سبعة أيام :وفي قول ثان   

 .دام ثًوياً ما  :وفي قول ثالث 

 .ما لم يمت من صرعته :وفي قول رابع 

                                           
 في )ج(: من. 1 
ع، له كتاب القرن الَوسط من القرن الرابعلي بن محمد بن علي البسيوي ويقال البسياني، أبو الحسن، عاش في  2 

، وكتاب المختصر المعروف بمختصر البسيوي. ينُظر: النخلي، حميد بن محمد بن اجزامع المسمى جامع أبي الحسن
، إتحاف الأعيان في ـ.  البطاشي، سيف بن حمود298، ص3، المرجع السابق، جالصحيفة القحطانيةرزيق، 

. )سلطنة عمان: مكتب المستشار الخاص جزلالة السلطان للشؤون الدينية 4عمان، ط علماءتاريخ بعض 
 .306-303، ص1م(، ج2016-ه1437والتاريخية، 

جاز لوارثه أن يأخذه أي أن  -حق القصاص–حسب ما أهتديت إليه إن الذي يموت دون أن يطالب بحقه  3
 الحق ىينتقل إلى الورثة. 

 ساقطة من )ج(. 4 
، صحاحمختار الالرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، ، معناها مضي أي أقام به. ينُظر: )ج(: ثوى في 5 

 م(،1999-ه1420الدار النموذجية، -صيدا: المكتبة العصرية-)بيروت ،5تحقيق. يوسف الشيخ محمد، ط
 : مادة "ث و ى".51، ص1ج
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فالدية، ولو كان فيما دون الثلاث في  2منها فإذا دووي 1ما لم يدُو :وفي قول خامس 
فيه من  3رأيه، وعلى كل رأي فإذا جاوز ما قد حد ه في قوله بطل قوده، فيرجع إلى ما يكون له

 .أرش أو دية

من بعد فيما أصابه،  4، أو ما أتلفه من جوارحه، ثم أوديةعنه من جراح عفىوإن  
فسه، إلا أن يبريه من تلك اجزناية، وما من ن /111/ج  5الدية؛ لَنه لم يبره/ 72/ب فلوارثه 

 وإلا فهي عليه. 6يحدث منها، فإنه يبرى

/ في موضع المخافة عليه من 120/أ 7رش، أو الدية، فأحل ه منها، أو أبراهوإن نيل إلى الَ
ها معنى حقالموت في حاله لما قد عرض له من الَسباب الموجبة لما به من المرض جاز لَن يل

وإن لم يكن كذلك جاز له ذلك، ولا شيء  ما أشبه ذلك فهو كذلك،ثبوتهما، و الاختلاف في 
 عليه لوارثه من بعده.

من  8وإن أوصى له به فهو من جملة الوصايا في الثلث، إلا أن يقول بحق عليه له، أو
أن يخرج فيما يشبه العمد  10في رأس المال، ويشبه 9ضمان ليمه له، أو ما أشبه هذا فيكون به

لاختلاف في أنه في هذا والعمد سواء، أو أنه يكون مالًا في دية، أو أرش لقصاص فيه، ا معنى
صح في ثبوته جاء، ف يفإني لا أرى له مخرجًا من أن يلحقه في الشبه معنى ما في النفس من الرأ

رأيًا من قول المسلمين فيه، وعلى رأي من يذهب إلى القود في القتل، ففي ما دونه مما فيه 
في الَصل كذلك في حكم العدل، وعلى رأي من يقول فيه بالدية، ففي هذا يكون  القصاص

                                           
  داوَ : يو )ج( في )ب( 1 
 دوي. :في )ب( 2 

 ساقطة من )ب(. 3 
 في )ج(: أودى. 4 
 في )ج(: يبرأه. 5 
 ثباتها.إ والَصل ساقطة من )ج(،  6 
 في )ج(: أبرأه. 7 
 )و(: في )ب( 8 
 ساقطة من )ج(. 9 
 في )ب(: )شبه(. 10 



25 
 

الَرش، أو الدية لما أُصيب من الَعضاء وغيرها من البدن كما له في العمد، وعلى رأي آخر فيما 
 .بين الخطأ والعمد

ولا قصاص في الخطأ، وإنما فيه الدية والَرش على حال، ولا نعلم فيه من قول أهل  
س الدية صح له فبلغ ربع خمفيكون على العاقلة فيما  ،في شيء إلا أنه يرجع إلى المال 1لمالع

 .وخمس من الَبل ،الكبرى

 .نها لا تعقل إلا ما زاد على ذلكإ :وفي قول ثان  

 .2ر والَنثىو إنها تعقل نصف عشر الدية من الذك :وفي قول ثالث 

 أن الدامية على أدنى على-اللهرحمه -/ 121/أ  3 وفي قول رابع يروى عن الربيع 
إلى من فوقهم، وعلى هذا يكون فيما زاد حتى تبلغ إلى  4الناس إليه، والباضعة يرفع /112/ج 

على العشيرة كلها، وعلى كل رأي فإن لم تبلغ إلى ما في قوله، أو أنه  5الثلث من الدية، فيكون
 الدية  فيه، فهو في ماله، فإن مات من ذلك، فالقول فيلم يصح له ما يدعيه، ولم تصدقه العاقلة 

 .لككذ

عنه من دمه، فهي عليه، وليس ذلك من عفوه بشيء، وإن أحل ه أو أبراه مما  6وإن عفي 
الذي  حتى يموت على ما به، أو في موضع ما جعيء ويذهب في ليمه، أو تصدق به عليه في ثوائه

 .وازه فيهبج :الَول، فإنه مما ليس له في ذلك، وقيلبه مما أصابه جاز له في هذا الموضع دون 

                                           
 في )ج(: العدل. 1 
 ناثي.في )ج(: الذكران والإ 2 
ه، من أشهر آثًره مسند 175في غضفان وتوفي فيها سنة 80بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، ولد سنة  الربيع 3 

عجم الفقهاء مالسعدي، فهد بن علي بن هاشل، نظر: جزامع الصحيح. يُ باالإمام الربيع بن حبيب ويسمى كذلك 
-1م(، ج)2007 –ه 1428)سلطنة عمان: مكتبة اجزيل الواعد،  1، طوالمتكلمين الإباضية )قسم المشرق(

 . 235(، ص2
 في )ج(: ترفع. 4 
 في )ج(: فتكون. 5 
 في )ج(: عفى. 6 
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لقول فيه افهو في الثلث على حال لا في جملة المال، وقد مضى من  ،وإن أوصى له به 
 .لها فعله عن رأيه بيديه في هذا كذاك في هذا على سواء، وكله فيمما يدل عليه؛ لَن هذا و 

ى البغي والعدوان، بأنهما فيه من هذا بأمر السلطان عل/ 73/بما قد أتاه  1وبقي 
 .مور، وأيهما شاء أن يقتله جاز لهشريكان، والخيار فيما به يُـقَاد لوليه بين الآمر والمأ

 .القاتل، فإن لم يقدر عليه فالآمرنه يقتل المأمور إ :وفي قول ثان   

 .اتلنه يقتل الآمر، فإن فاته فالقعلى العكس من هذا؛ لَن فيه بأ :وفي قول ثالث 

 . الديةيرمن على المأمور الفاعل القود، فإن لم يقدر عليه، فعلى الَإ :وفي قول رابع 

 .لم يبلغ إليه، فعلى المأمور الدي القود، فإن عيَّ فيرمن على الَإ :وفي قول خامس 

شبهه إلا أ/ به يأمر من هذا وما 122فيما /أ لا شيء عليه يرمن الَإ :وفي قول سادس
 .التوبة

، فيذهب 2فكأنه يليم الفاعل، فيكون عليه، إذ لا يصح أن يكون دمه باطلًا وعلى قياده 
 .في غير شيء باطلًا 

والكفارة  ،إن على الفاعل الدية /113/ج  :-رحمه الله- 3وفي قول الشيخ أبي الحسن 
لَتباع؛ وغيره من ا ،قدر على الآمر، أو لم يقدر عليه، ولا فرق في هذا بين الإكراه من اجزبار

ولا تقى، وخافه  ،عذر فيه لمكره، وإن اتقى من ليس له ورع على سبيل الاختيار، فإنه مما لا لَمره
 على نفسه إن خالفه، فأبى أن يفعل ما به يأمره، فيقتل، فليس له في التقية عذر لمن رامه بها في

 .الخيارمثل هذا، ولا لَوليائه، فالقود به 

                                           
 في )ج(: بقى. 1
 .في )ج(: عاطلًا  2
 قد ت ترجمته سابقًا. 3
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بين المأمور أو اجزبار فمن : -رحمهما الله- 2عن أبي زياد 1أبي معاويةوفي قول الشيخ  
 .نه يدرأ عنه القود بالشبهةإ وقيل:قتله.  4جاز لهم 3ه منهمءشا

ة يقتل، ولا عذر له في التقية، وقيل: في موضع المخاف :-رحمه الله- 5وفي قول أبي المؤثر 
القود على ف ،على نفسه إن امتنع مما يأمره به أنه يكون القود على الَمير، وإن لم يكن كذلك

 المأمور الفاعل.

بر، ويشبه أن يلحقه في هذا الموضع من الآراء ما قد لحقه بالَمر في غير موضع اجز 
 ارتكابه لمثل هذا عذر في الإكراه؛ لَنه مما لا يتقى بمثله، فيعذر؛ في 6يكون للمكره ألاويعجبني 

اع بما به من لحرامه في الإجم)هو المأخوذ فكلا،   ؟!لوجود عدله، أو جعوز له أن يفدي نفسه بغيره
/ 123بالشبهة، وإن كان /أ 8(عنه بد منه؛ لَنه لا لله تعالى فيدرألغيره من العباد ولا  7حد في حق

لله كل شيء، فإن هذا في حقه مما قد جعله لخلقه، ولولا ذلك لما كان لهم فيه عفو، ولا اختيار 
المال، أو العفو عنهما، أو البراءة له منهما على حال، وقد صح فيما أجمع عليه  بين القود، أو

هنالك  ه، ولم يصح أن يكونعلى أن هذا لهم حقًا فيما صح على من صح عليه لمن صح له في
لَمر من به أمره، أو جبره  ؛9من موضع الشبهة في ذلك حتى يصح؛ لَن يدرأ بها عمن صح

                                           
لده، ولد بغدافقة من عقر نيوى، لم تذكر سنة مو  ،يكنى بأبي معاوية بن عيان العقري النيوي، عيان بن الصقر 1

، د.ط. )سلطنة عمان: سيرة ابن مداد، ه. ينُظر: عبد الله بن مداد268ه وقيل سنة 278توفي في صحار سنة 
 . 31م(، ص1984وزارة التراث القومي والثقافة، 

د ممن بايعوا ، كان هو وابنه زيامن علماء القرن الثالث الهجري ،يكنى بأبي زياد ، من عقر نيوى،الوضاح بن عقبة 2
 .543، ص1ج ،المرجع السابق ،، إتحاف الأعيانالبطاشي، سيف بن حمود الإمام الصلت بن مالك. ينُظر:

 .(: )منهما()ب في 3
 في )ج(: له. 4
ري، كان من علماء القرن الثالث الهج ،المؤثر من قرية بهلا البهلوي، يكنى بأبيالخروصي الصلت بن خميس  5

أعمى، وهو من الذين بايعوا الإمام عيان بن تميم، له كتاب الإحداث والصفات، ولم تذكر الكتب تاريخ مولده 
 .263 ، ص1، جالمرجع السابق ،الأعيان إتحافالبطاشي، سيف بن حمود، ووفاته. ينُظر: 

 في )ج(: المكروه. 6
 )في حق( ساقطة من )ب(. 7
 بين القوسين ساقطة من )ب(.ما العبارة 8
 ساقطة من )ج(. 9
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الإشكال، فأين موضع الشبهة؟!  /114/ج  عليه؛ لعدم الاحتمال الموجب في حكمه؛ لوجود
 جهل أو في/ 74/ب  يدرأ بها عمن ركبَهُ بظلم 1وليس فيه إلا أنه حرام في دين الإسلام حتى

 علم، ولا شك في القود على القتل أنه على القاتل نفسه في الَصل، فكيف يصح زواله لَمر من

 في ذلك فيتبع. 3جعي أن يسمع 2]لم[ليس له فيه أمر، أو جعبر من ليس له جبر، ولما 

ه لا في مثل هذا النظر، فإني إنما أوردت  لا يعجل حتى يكررن لقد كان ينبغي لمن قدر أ 
عارضة لمن رأى به الشبهة، فذهبَ إلى إسقاطه بها عن خصومة له في قوله، ولا في حكومة، في م

ولا في دعوى على رأيه بأنه قال في الرأي قال، ولكني أحببت في هذا الموضع أن أذكره تنبيهًا 
فيه، فيفكروا، لعلهم أن يرونه موضع شبهة أو لا، أو أن الآمر  4لَولي الَلباب، عسى أن ينظروا

مل إلى ما أن يعدل، فيما أراد به أن يع ىمن المأمور بالشبهة أولى، فـإنه موضع رأي، وعلى المبتل
مُنَاط  بالَرواح، وما دونه مما فيه  5لَنه ؛يراه أعدل، ولا بد له من أن يبالغ النظر في هذا الموضع

 ./124قصاص، فهو متعلق بالَشباح /أال

ما دان بتحريمه  6لمأمور في موضع الانتهاك لمحجورويلحقه معنى هذه الآراء في الآمر وا 
 8الَروش أو ،لا قصاص فيه على حال، أو كان مما يقت صُ به، فنيل إلى الديات 7من الَمور، وما

بدلًا من الاقتصاص، جاز لَن يلحقها في ليوم ما يليم منها حكم تلك الآراءِ المقدمة بذكرها 
العمد وشبهه، فإن للخطأ حكمه، وليس هذا من ذاك؛ لَنه مال على كل حال، ولا  فيفيهما 

ؤديه حتى يفصار على كل منهما أن  ،على رأي مخرج للمأمور من ليومه، وإن أشركه فيه الآمر له
 .وإلا فهو عليه ،شيئًا مما قد ليمه يصح معه أنه أدَّى فيه

                                           
 ساقطة من )ج(. 1
 زائدة في )ج(. 2
 في )ب(: )يستمع( 3
 في )ج(: ينظر. 4
 في )ج(: لا، ولعل الناسخ أراد أن يكتب )لَنه(. 5
 : المحجور.و)ج( في )ب( 6
  ساقطة من )ج(. 7
  في )ج(: الَرش. 8
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وإن أمره بغير من أراده غلطاً، فيشبه أن لا يتعر ى من أن جعوز فيه أن يلحقه معنى  
الفاعل؛  1يشبه العمد، أو أنه يكون من الخطأ في حق الآمر لا/ 115/ج الاختلاف في أنه مما 

لَنه أصاب في عمده من إرادة قصده، وإن تعمده بالفعل نفسه على إرادة غيره في القتل جاز 
لطه؛ لَن يلحقه حكم ما في الآمر له، على هذا يخرج فيما فيه من قود على قول من عليه في غ

يها، الاختلاف بالرأي فو  ، أو أرش في موضع الاتفاق عليها،يقول به في خطأ العمد، أو دية
  .في إجماع، أو رأي في موضع الَمر فيكون عليه

فعول من لى الفاعل في الموصحة كون اجزبر ممن له التغلبُ في زمانه؛ لظهور سلطانه ع
أو مقتول، أو ما بينهما مما زاد على اجزراح في الفعل، ولم يبلغ به إلى القتل، وإن لم يكن  ،مجروح

/ الآمر، 125له في أمره يد عليه؛ لقوة ظاهرة في جبره، فالَمر فيما يليم فيه راجع إليه لا إلى /أ
ال، ليوم ما يكون فيه من مال في نفس أو مإلا أن يكون المطاعُ في قومه، فإنه مما يختلف في 

بالقود  :وقيلزاد عليه،  /75/ب  قوم دون آخرين على إثمه ما يحق في غرمه لا غيره مما فأليمه
  .يء عليه إلا التوبةوإن لم يكن كذلك فلا ش ،فيه

 .إن عليه التوبة :وفي قول ثان  

 .له من ذلك  حقه، وإلا فلا براءةإن بلغ كل ذي حق إلى :وفي قول ثالث

يصح بغيره  إلا التوبة، وإن إن أقر الفاعل ليمه، ولم يكن على الآمر :وفي قول رابع
فكذلك على قياده، وإلا فهو على الآمر؛ لَنه في كونه بما قد كان منه من الَسباب في ذلك، 

جه و مره من ليومه في غير قود، وليس في شيء منها ما يدل في الرأي على خر بأفلا بد على كونه 
ور مما فيه يخرج؛ لَن غير المطاع، ومن ليس له على المأ من الصواب في النظر، إلا أن الَول أكثر

 2به ن لو خالفه كأنه ليس بشيء في معنى العيم، لا فيما يلحقهأيد في سلطان يقدر بها عليه، 
 .ن زواله عن نفسه بالتوبة في حالهمن الإثم، فإنه مما يكون فلا بد م

                                           
 ساقطة من )ج(، والَصل إثباتها. 1
 ساقطة من )ج(.  2
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أو من لا عقل له، أو من يكون من  /116/ج  اللهم إلا أن يأمر أحدًا من صبيانه، 
ن إ :وفي قول آخرفي ماله،  1شو ه، فالقصاص عليه فيما به يقتص منه، وإلا فالدية والَر نغلما

 أو دية. ،لا قود عليه، وإنما يليمُهُ ما يكون فيه من أرش

د غيره  الاختلاف في جواز قتله، إلا وإن عب ويلحق في العبد على أمره له ما قد لحقه من 
بد في على الع إن :وفي قول ثان  بينهما على رأي فيه، لا فرق  3]و[في مثل هذا سواء  2كعبده
قول  وفيبمنيلة الحر، فيجوز عليه ما قد جاز فيه،  4/ أنه126في هذا /أ :وفي قول ثالثرقبته، 

 5يقبوما دون النفس في القصاص على رأي من يوجبُهُ في الموضع، فإن ، نه لا قود عليهإ :رابع
 .للحر من بعده شيء فهو في رقبته

ويعجبني في البالغ من عبيده أن يكون معه بمنيلة الَمير في قومه، فيجوز عليهما ما قد  
عبد كمن الاختلاف بالرأي فيهما في موضع ما يكون له فيه يد في قدرة عليه، وإلا فهو   6أجيي

على أمره في حاله، فإن الفرق بينهما ظاهر المعنى لمن  7غيره ممن ليس له طاعة، ولا يد غالبة
عرفه، وإن قيل بأنهما سواء؛ لَن من لا يقدر على جبره، ولا له طاعة في أمره يشبه أن يكون 

لامتناع، ا فيه لاختياره لا لغيره، وإن كان الَسباب ما قد كان من الَمر له، فإن له القدرة على
وحده  الَدنى إلى أن يليمه وعدم الاستماع؛ لترك الاتباع، ومن كان كذلك فعسى أن يكون فيه
لا كذلك فيما يليم على  8فيكون عليه، وغير البالغ من العبيد في ذلك، ومن له عليه الطاعة

 أو دية. ،أو أرش ،الاختلاف في الَمر من قود

                                           
 في )ج(: الَرش. 1
 في )ج(: كغيره. 2
 زائدة في )ج(. 3
 ساقطة من )ج(.  4
 في )ج(: بقى.  5
 وفي )ج(: مضى. )ب(: جاز. في6
 في )ب(: عالية. 7
 )عليه الطاعة(.  منفي )ب(: )الطاعة عليه( بدلا 8
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لَمره  ؛هيخرج في طفله من الاختلاف في قوده بوجعوز لَن يخرج في صبي غيره، مثل ما 
 :1ول معاويةوفي قفيكون في ماله،  ،أو أرش، فإن ذلك مما يليمه ،له لا فيما يكون فيه من دية

على  2بالقود في هذا الَمر لا :الآمر له، وإنما عليه الدية في ماله، وقيل على/ 76/ب  إنه لا قود
 .ولا حر  على حال ،ولا عبد  في عبد   /117، /ج غير البالغ من حر

أنه لا شيء  :وفي قول آخرفسلطها عليه فكذلك،  ،أو لغيره 4]له[ به دابةً  3وإن أغرْى 
 .ابة غيره، ولا فيمَنْ لا يعقل/ عليه في د127/أ

، والقول فيما دون النفس  6يبُ  5]ولا[  ، ولا مال  لي على حال فرق ما بينهما في نفس 
فهو   ،أو أرشًا على حال ،مما فيه الاقتصاص واحد وما رَجَعَ إلى المال، أو كان في أصله دية

 .7كذلك في مال

ه من اجزاني ما علي المجنيعلى المفصل، وإنما يأخذ به ولا قصاص في كسر ، ولا فيْمَا زاد 
دية على قدر ما يكون له من تلك اجزارحة، وليس عليه في عَبْدِهِ إلا أن يعتق رقبة، فإن  له من

د غيره نه لا جعييه إلا أن يعتق مثله في القيمة، وفي عبإ :وفي قول آخرلم جعد فصيام شهرين، 
 .الفتكموضع  علمه مما جعوز إلا فيلا عتق عليه، وإمَّا أن يقتل فلا أ :وقيلفالقيمة مع التحرير، 

ولم يقدر على  فقرهسبيلًا؛ لومختلف  في جواز الإطعام في كفارة القتل لمن لم جعد إلى العتق 
نه أن بالمنع، وعلى هذا فيكون عليه من الد ين حتى يمك :وقيل ،بجوازه :فقيلالصَّوم؛ لعجيه، 

ول أهل العلم في ق الحرَّ في الحكم، فإن من لقيمة على ليومها، فلا جعاوز بهايؤديه فيقدر عليه، وا
ديناراً أو دينارين،  :وفي قول ثان  قص من ثمنه ديناراً، موضع التساوي بينهما في هذا لَا بدَُّ وإن ين

                                           
والسياحة )وزارة التراث القومي والثقافة في وزارة التراث  2845ساقطة من )ج(، وقد وجدت في النسخة رقم 1

 ود.ه المقصلعلسابقًا( للناسخ حميد بن علي الخميسي ذكرت )أبو معاوية(، وقد ت ترجمته سابقًا و 
 )ب(. ساقطة من 2 
 في )ب(: أغري. 3 

 زائدة في )ج(. 4 
 زائدة في )ج(. 5 
 ، وفي )ج(: يبين)ب(: بين في 6 

 في )ج(: ماله. 7 
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عشرة دراهم في الذكر  :وفي قول خامس، 1ولو دانق :وفي قول رابعولو درهم،  :وفي قول ثالث
 .ثىنوخمسة في الَ

اجزوارح والَعضاء، وما يكون به اجزراحات في أطرافه، أو في شيء وما دُوْنَ النـَّفْسِ من 
فأدرك  ،من يديه، فعلى مقدار ما يكون للحر من ديته، يكون له من قيمته يوم الحدث ما صح

 /جفيكون فضل ما  ،/ يقو م مر ةً صحيحًا، وأخرى جريًحا128نه /أإ :وفي قول آخر، ةمعرف
لرب ه ومالهُ يكونُ لما  :وقيلعليه،  نه، فهو بما فيه لمن جنىتى على ثمأ بينهما لمولاه، فإن/ 118

 .مفيه القيمة يوم الحدث الواقع بِهِ، فالقول في مقدارها إلى الغار  2به، وإن لم تصح

 الَداء لما فيه من الغرم، وإن تأخر باليمان في موضع ما وعسى في تقويمه يوم الحكم، أو 
 النقصان؛ لَن يخرج في الرأي من العدل. 3لا يحتمل فيه كون الييادة أو

ُدَبّـَرُ على قتله تليم فيه لمدبِ ره أجرة
وفي قيمته مُدَبّـَراً،  :ن  وفي قول ثامثله ما دام حيًّا،  والم
أجرته في كل شهر لِسي ده حتى يموت المدب ر له، وليس له في موضع ما يليمه القود  :قول ثالث

لا أن لقصاص بالإجماع أن يكتمه في موضع خفائه من أربابه، و في النفس، أو فيما دونها مما فيه ا
ما عليه أن يظهره؛  4يمتنع من تأديته إلى أصحابه؛ لَنه مما يليمهُ لهم، فكيف جعوز له أن يخفي

إذ لا يمكن أن يبلغ إليه  /77/ب  عنه، أو يأخذ به على ما جاز فيه أن يحكم به عليه، 5ليعفي
 ه، وإن وقع الرضى بالمال لم جعي له أن يمتنع من بذله رَوْمًا للقصاصولا بإظهاره لَهل ،في عدله

 على حال، وليس عليه فيما لا قود فيه أن يظهره، وإنما يليمه أن يؤدي ما قد ليمه من دية أو
 .أرش

                                           
. )بيروت: دار صادر، 3، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، دانق هو سدس الدرهم، ينُظر:  1

 ، فصل الدال المهملة، مادة "دنق".105، ص10ه(، ج1414
 .)ب(: )يصح(النسخة  في2 
 : )و(و)ج( )ب( في 3 

 في )ج(: يخفى. والَصح يخفي. 4 
 في )ج(: يعفى. 5 
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وما اختلف في قوده به جاز له أن يعمل فيه برأي من لا يراه لازمًا له ما لم يحكم به  
في موضع جواز العمل له به في الرأي؛ لَنه موضع رأي حتى الحكم فيه  عليه من يليمه حكمه

 ممن له أو عليه.

/ الخوض فيما لا مطمع لنا في استيفاء أقله، فكيف بأكثره أو به  129وقد طال بنا /أ
كله؟! فالَولى أن نرجع بالقول إلى ما فيه وقع، فأتاه على الضلال من الدماء والَموال في المحاربة 

 تعالى ثم رجع، فتاب إلى الله ،هل الحق على الامتناع من أداء ما عليه، أو ترك ما ليس لهمنه لَ
بأنه ليس عليه  /119/ج  من قبل أن يقدر عليه، فيؤخذ منه، وأعطى الحق من نفسه كما يليمه

 .له على البغي في تحريمه حال حربهشيء من جميع ما أص

يكون من إحداثه عند التقاء اليحوف في إن ذلك على الخصوص فيما  :وفي قول ثان   
 .فإنه مما يؤخذ بما يكون على غيرهوأهل العدل لا على كل حال،  ،القتال الواقع بينه

عينه يصح على أحد ب في هذا إن إهداره إنما يكون على اجزماعة إذا لم :وفي قول ثالث 
 .من اجزمل

 .إن اجزماعة والواحد سواء :وفي قول رابع

أن يكون داخلًا في حمل ما قبله من الثاني والَول، إلا ما زاده من وعسى في هذا  
احد منهما، فيكون و  التعريف في عمومه بما به من البيان، فهو مما يصلح لَن يطابق في بيانه كل

 .معه في مكانه

إنه يؤخذ بجميع ما يكون من إحداثه في محاربته، كما يؤخذ بهما فيما  :وفي قول خامس 
ا عفى عنه على ما جاز له ممن جعوز عفوه في الحكم، أو الواسع على رأي، أو في قبلها، إلا م

الإجماع، وإلا فهو عليه حتى يخرج منه في يومه بما يوجب البراءة له من ليومه على قياد معنى هذا 
/ في الرأي، إلا أنه في مقابلة الَول 130الرأي إن صح لمن رآه، إلا وإنه غير بعيد من الصواب /أ

جميع جهاته، وما بينهما في أوصافه، فليس الَمر أحد أطرافه، لا على العموم لما بها من  من
الخصوص في إجعابه، ونفي ليومه، وكلها من قول المسلمين في هذا، وليس في شيء منها ما يدل 
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على عدم صوابه، غير أني أرى من يذهب إلى أنه فيما أفاته لا شيء عليه، أكثر ما يخرج من 
 .فيهم قوله

ن يرجع  أهله، أو إلى مفي يديه فهو على أصله، ولا بد فيه من تسليمه إلى 1وما بقي 
في  2في انتهاكه لما دان بحرامه المقتضي/ 78/ب له، وما به امتنع من حقه ليمه، أو حد  إليه بعد

لحق احاله؛ لنفي استحلاله، وعدم كون إنكاره؛ لوجود إقراره، فلا سبيل إلى إهداره في قول أهل 
على الامتناع من تأدية الواجب في نفسه،  /120/ج  على حال في نفس ولا مال؛ لَن المحاربة

أو ماله غير موجبة؛ لسقوطه في قولهم على هذا من حاله، خلافاً لمن قال به بعد الإفاءة من أهل 
ه، فأبى مالخلاف في الدين بادي الرأي سفاهةً، لا جعوز لَن يكون له في العدل مجاز فيما قد لي 

ذه  خفيه الحق من نفسه، وامتنع، فناصب في حربه على ذلك بغيًا على من أراد أن يأ 3أن يعطي
كما ليمه أن يؤديه إليه؛ لَنه مما أصابه في الَصل في غير محاربة لَهل العدل، فكيف جعوز فيصح 

لى جميع مومه علَن يييله الامتناع في رأي أو إجماع؟! إني لا أراه مما يصح؛ لَنه مما يأتي بع
/ لا يصح فإنه 131الواجبات من الحدود والحقوق فيييلها، ويكون سبيلًا إلى بطلانها، ولكنه /أ

لا يحيلها، وإن جاز في الرأي لَن يخرج فيما أصابه فيها ما قد جرى من الاختلاف بالرأي في 
 .التحريم، ولا فيما بعدها على ذلكها في موضع لليومه، فلا جعوز فيما قب

، ومأخوذ به لمن له عليه حتى يؤديه إليه  4وكفى بالكتاب العييي دليلًا على أنه لازم له 
في نفسه من حق في قود له لقتل، أو ما دونه من قصاص في عدل، أو في ماله من  5كما يليمه

                                           
 في )ج(: بقى. 1
 في )ج(: المقتضى.  2
 في )ج(: يعطى.  3
حسب فهمي إلى دليل ضمان المحارب لما أتلفه من نفس أو مال،  -رحمه الله–يشير الشيخ جاعد الخروصي  4

َٰٓي   َٰٓوالدليل على ضمانه ما أتلفه من نفس وأن على المحارب القود عموم قوله تعالى:  نوُآَْٰكُتبِ  ام  َٰٓء  آَٰٱلَّذِين  أ يُّه 

ل يۡكُمَُٰٓٱ َٰٓل هُۥَٰٓمِنَٰۡٓأ خَِٰٓع  نَٰۡٓعُفِي  َٰٓف م  َٰٓبٱِلۡۡنُث ى ٰۚ ٱلۡۡنُث ى  ٱلۡع بۡدَُٰٓبِٱلۡع بۡدَِٰٓو  َٰٓو  َٰٓبِٱلۡحُر ِ اصَُٰٓفِيَٰٓٱلۡق تۡل ىَٰۖٓٱلۡحُرُّ يهَِٰٓلۡقِص 

عۡرُوفََِٰٰٓٓف ٱت بِ اعُ َٰٓش يۡءَٰٓ أ د ا ء ََٰٰٓٓبِٱلۡم  ن ََٰٰٓٓإلِ يۡهََِٰٰٓٓو  لََِٰٰٓٓبِإحِۡس   َٰٓت خۡفِيفَٰٓذ   نك  ب كُِمََٰٰٓۡٓم ِ ة ََٰٰٓٓرَّ حۡم  ر  نََِٰٰٓٓو  لِك ََٰٰٓٓد َٰٓب عََٰٰٓۡٓٱعۡت د ى ََٰٰٓٓف م  َٰٓذ  

ََٰٰٓٓعموم قوله تعالى:ل. وعليه ضمان ما أتلفه من مال (178سورة البقرة:)   أ لِيم ََٰٰٓٓع ذ اب ََٰٰٓٓف ل هُۥ َٰٓٱلَّذِين  ا أ يُّه 
ي   

َٰٓت قَٰٓۡ لَ  َٰٓو  نكُمٰۡۚ اضَٰٖٓم ِ ةًَٰٓع نَٰٓت ر  ر  َٰٓتجِ   طِلَِٰٓإِلََّ َٰٓأ نَٰٓت كُون  ل كُمَٰٓب يۡن كُمَٰٓبِٱلۡب   آَْٰأ مۡو   َٰٓت أۡكُلوُ  نوُآَْٰلَ  ام  آَْٰأ نء  َٰٓتلُوُ  َٰٓإنَِّ فسُ كُمٰۡۚ

حِيمٗآَٰ َٰٓبكُِمَٰۡٓر   .(29سورة النساء:)٢٩َٰٓٱللََّّ َٰٓك ان 
 .في )ج(: ليمه 5
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دية، أو أرش، أو ما يكون ليومه في زمانه؛ جزناية منه على مال غيره، فصار في ضمانه كما يليمه 
غُرْمه بالعدل من قيمة، أو مثل على حسب ما ذكرناه أولًا فيما يكال أو يوزن أولا، فإن ما  في

 .ما اتفق فيه على ما جاز من الرضىخرج عنهما بالقيمة أولى، إلا 

الثمن فيما لا يدرك فيه من أنواع المال وجود الَمثال، وفي هذا ما يدل  فالرجوع إلىوإلا  
حرقها بالنار، إنها يرجع بها إلى القيمة، فتقوم خربة، وعامرة كما هي  في المنازل على هدمها، أو

 به من العمارة يوم خرابها، فيكون عليه فضل ما بينهما لَصحابها، وكذلك فيما به أعابها غرمًا
في مثل هذا مخرج من ذلك،  يكون له لاألما أصابها، وما أشبهها من شيء، فعسى  /121/ج 

 .فافهمه

فإن الشبهة في الشيء داع  فيه إلى أن يكون في حكم ما أشبهه من شيء في جميع ما  
، وإن لم يفرد بذكره، فحكمه داخل عليه إلا ما خص بدليل شرعي 2إليه 1جعوز في الرأي أن يؤدَ 

 .معه، وإلا فهو كذلك 3حظ فيه للنظرلا 

/ وأن 132 /أ إن عليه أن يفسلها، :6قول موسى، ففي 5قطعه من النخل، وقلعه 4وما 
 .7يعطيه أُخرى مثلها نخلة يأكلها غلة حتى تدرك

                                           
 يؤديه.في )ج(:   1
 ساقطة من )ج(. 2
 في )ج(: لنظر. 3
 )ب(: )أم ا(في  4
 ساقطة من )ج(.  5
اف ، إتحالبطاشي، سيف بن حمودينُظر:  له كتاب ينسب إليه. للهجرة، 181سنة  زكوي، توفيلإبر اابن أبي ج موسى 6

معجم الفقهاء والمتكلمين السعدي، فهد بن علي بن هاشل،  .223، ص222، ص1، جالمرجع السابق ،الأعيان
 .226(، ص4-3، المرجع السابق، ج)الإباضية )قسم المشرق(

 )ب(: )يدرك(. في 7



36 
 

 .ه قيمتها من غير ما أرض ولا ماء  إن علي / 89/ب  :1يوفي قول أبي بكر الموصل 

إنه ينظر إلى فسولة الَرض، فيعطى من هي له مثل ما يأخذ الفاسل  :2مُبشروفي قول  
على قياد رأيه؛ لَنه  5فـكذلك 4]فهي[قطعها، وله أرضه وماؤه، وإن قلعها  3نخلًا من مال مَن

 .من ذلك

نقص عنه فيإنها تقوم بأرضها، ثم ينظر من بعدُ في قيمة الَرض،  :6أبي معاويةوفي قول  
عليه على معنى ما قاله في هذا كل واحد من هؤلاء، والقول في  8لالنخ 7ةن اجزملة، وتبقى قيمم

بذكره مصر حًا به في الَثر، ففي  9الشجر كذلك؛ لَنه مما يشبهه في عدل النظر، وإن لم نجده
نه لا بأ، خلافاً لمن يَد عي من الناس في المختلف بالرأي فيه،  لباساما يدل عليه بغير  القياس

فالقيمة فيه لما  ،10يكون أصلًا للقياس، فيمنع من أن يقاس عليه ما أشبهه أصلًا، وما دونهما
قطع، فإن بلغ بها إلى ما لا يكون لَهلها   وفي أصل  أو فرع  من أرض، أو كسر، أ 11امأنقصه

 .فهو من أتلفها، والغرم فيه لكلهافائدة، فالترك لَصلها، 

                                           
يحيى بن زكريا الموصلي، يكنى بأبي بكر، عاش في القرن الثاني وأدرك القرن الثالث، له أجوبة فقهية في كتب  1

لاد ، معجم أعلام الإباضية في خراسان وخوارزم والجزيرة وببن مبارك بن حمد الشيباني، سلطانالمشارقة. ينُظر: 
 .17(، ص2022-ه1444. )سلطنة عمان: محبوب للنشر الرقمي، 1، طالهند والسند

مبشر بن سعيد بن المبشر، فقيه عاش في القرن الثاني والقرن الثالث الهجري. ينُظر: السعدي، فهد بن علي بن  2
 .32(، ص4-3، المرجع السابق، ج)قهاء والمتكلمين الإباضية )قسم المشرق(معجم الفهاشل، 

 في )ب(: )ما(. 3
 زائدة في )ج(.  4
 في )ج(: كذلك. 5
 ت ترجمته. 6
 )ب(: )قيمته(. في 7
 )ب(: )النخلة(. في 8

 )ب(: )جعده(.في  9 

 )ب(: )دونها(. في 10 

 في )ج(: أنقصها. 11 
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ك، وعسى في بالمنع من ذل :وقيلبجوازه،  :فقيلأخذه لمثلها،  ومختلف في جواز جي ه أو 
نان و جذوع النخل، وساق الشجر أن يلحقها مع غرم الكل منهما، معنى الاختلاف في أنهما يك

عليهما بالغرم، إن صح القياس لهما بما جاء في العبد في  في الحكم، أو لمن جنى/ 122/جلربهما 
نهما لا يبعدان في الشبه من أن يلحقها معنى ذلك، وما أتلفه / قيمته، أو كأ133موضع ليوم /أ

 2أن 1لاإ فالقيمة كما يكوُنُ لَهُ مقدارمن الثمار قبل أن يدرك على رؤوس النخل أو الَشجار، 
 قبل نضاجه، أو بعده على 5فيه من أكله، أو بيعه 4الَغلب على ربه 3يترك إلى ما أريد به في

 .ن صحأصح ما فيه يخرج في النظر إ

العذوق بمثلها، ويليم من ثبوته أن يكون في غيرها من  7في 6وفي قول محمد بن المسب ح 
الوزن في وقوعه عليه على قياده إن صح، لكن 8الشجر في ثمرها كذلك؛ لخروجه عن الكيل، و

 القول بالقيمة أرجح.     

فالفرع منه هو عين الغلة، والقول فيهما واحد مهما  ،وما اتخذ من أنواع الشجر للخشب
أضيع من قبل أن يبلغ الحال الذي يصلح فيه للقطع، وجعوز فيما يبقى من هذا لَن يلحقه حكم 
ما في الَصل في موضع غرم الكل من الاختلاف في أنه يكون لرب ه، أو لغارمه على الخطأ، أو 

يه من أن يقوم، د فبنه ماله لم ييل عنه إلا أنه لا ؛ لَالعمد من ظالمه، والذي في نفسي أنه لربه 
القيمتين / 80/ب فينقص من القيمة إلا إن يقع التراضي على غيره، وما رجع إلى فضل ما بين 

                                           
 ساقطة من )ج(.  1 
 لَن.في )ج(:  2 

 ساقطة من النسخة )ب(. 3 
 النسخة )ب(: )رأيه(. في 4 
 في النسخة )ب(: )يبعه(. 5 
محمد بن المسبح بن عبد الله السيجاني الهميمي، أبو عبد الله، عاش في القرن الثالث الهجري، ولا يوجد تأريخ  6 

م بعد رجوعه من القتال الحاصل بين جيش الإمام عيان وابن 893ه/ 280محدد لوفاته، ويستظهر بأنه توفي سنة 
عجم م: السعدي، فهد بن علي بن هاشل، بور، له كتاب ينسب إليه وكتاب مؤلف في فساد الدواب. ينُظر

 . 162، ص 3، المرجع السابق، جالفقهاء والمتكلمين الإباضية )قسم المشرق(
 ساقطة من )ج(. 7
 في )ج(: أو. 8
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على حال، فهو لمن له المال، ولا يبين لي فيه موضع اجزدال، وعليه في فساد اليرع من قبل أن 
 .فيه يوم إتلافهه على نظر العدول يصلح للحصاد قيمت

 .رع في ذلك الموضع حبًّا أو قيمتهإن عليه مثل ما يأتي من الي  :وفي قول ثان   

 ./ ثمن مثله134إن عليه /أ :وفي قول ثالث 

بالَوفر من القيمة له في حاله ذلك حال قيامه متروكًا للثمر، أو النفقة،  :وفي قول رابع 
 /123ج / ن له عليه بالَكثر منهما على قوله،والسقي، أو العناء في ذلك مع البذر، فيحكم لم

 .هه من كل ميروع للثمرة، فهو مثلهوما أشب

وإن خالفه في النوع فإن حكمه على سواء؛ لعدم الفرق بينهما فيما أرى، وإن لم يبلغ  
لَن يرجع  1يضل، وما زرع لغير الثمرة، فإن رجبه إلا إلى النقص عما به في الَصل ليم غرم الف

 إلى حاله، فهو بمنيلة العلف في القيمة، فإن بلغ الحد  الذي به ينتهي إليه في الغالب على مثله في
 .يكون في قيامه متروكًا إلى ذلك 2تركه، وإلا قد ر في حاله لَن

وما لا يرجع مما لم يرد به الثمرة قو م عليه كذلك؛ لمعرفة ما يكون له من القيمة في بيعه  
و إن عليه فيما أتلفه، ولم يصر إليه قيمته بعدل السعر يوم الحكم، أ :وفي قول آخرمه، يوم ليو 

ن على نظر من له بالقيمة مالَداء لما له من الغرم مقدراً في حاله يوم وقوع الحدث في ذلك 
نظر فيما صح، فأدرك حكمه؛ لقيام الحجة به من إقرار أو بينة، وإن خفي علمه ولم تقم  العدول
عرفة القيمة صحة في إقرار من محدثه، ولا شهادة؛ جزهل من تقو مُ به الحجة بالَصل، فالقول به لم

د لمن يرجع بما يد عيه ربه فيه، ولكن لا ب ىإلى الضامن في الحكم إلا أن يرض في مقدار الغرم راجع
ها إذ لا / لما يكون له عليه في ذلك من135القول إليه من اليمين في موضع الطلب في الحين؛ /أ

عنها من غير ما فرق في هذا بين ما يكون فيه القيمة، أو المثل في موضع ليومه بالعدل  3مخرج له

                                           
 في )ج(: رجى. 1
 في )ج(: ولا. 2
 ساقطة من )ج(. 3
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من المنازل، والنخل، والَشجار، واليرع، والَمتعة، والثمار، وغيرها، من جميع الَشياء كلها، 
 فيدخل فيه الحيوان حتى العبيد من نوع الإنسان.

المعرفة  4على أهل 3ما تخفى 2احات إلى غير هذا في موضعفي اجزر  1وما يتعلق بالَروش
بالقيمة من ذوي العدالة معرفة أصله الذي هو القاعدة لما يبنى عليه في حكمه مقدار غرمه؛ لَنه 
 لا سبيل فيه إلى الرجوع به لمن في تقويمه يرجع به إليه، لا على بيان، ولا صحة لبرهان من بينة،

بلسان، فكان الَولى به على هذا أن يكون كذلك مع الَيمان في  إقرار/ 81/ب ولا  /124/ج 
 .ي من يليمه في موضع الرأي في ذلكموضع ليوم الضمان في الإجماع، أو على رأ

وعسى فيما لا يحتمل فيه كون النقص، أو الييادة بعد أن وقع به الحدث على حال أن  
عليه في الحال؛ لَداء ما يكون فيه 6به، و 5اجعوز على بقائه في ثمنه؛ لمعرفة ما له أن يكون على م

على من به بلي في موضع ركوبه؛ لما دان بتحريمه في الشيء نفسه، أو في جملة ما به يدين لربه، 
نه إفي يده، ف 7فإن المستح ل لا شيء عليه من بعد التوبة على حال في نفس، ولا مال إلا ما بقي

، قول، والَكثر لا على الإجماع؛ لقول من يسوغ له ذلكلَهله، وعليه الرد فيه على الَشهر من ال
/ المال إلا ما ذكره بعض فيما استرقه 136فيجييه له من غير استثناء عليه في شيء من أنواع /أ

ظلمًا من عبيد أهل القبلة على الاستحلال، إنه مما ينبغي له رده، ولا معنى للفرق في هذا فيما 
فأراه مما يخرج على معنى الصواب في الحق؛ لَن في حكم اجزيء ما يدل على الكل، فإن  ،معي

ومًا، لا في شيء في يديه عم ىن لم جعي له فالرد عليه، لما يبقجاز له في شيء، فاجزميع حل، وإ
 دون غيره، فاعرفه.

                                           
 في )ج(: الَرش. 1
 ساقطة من )ج(.  2
 : )يخفى(.و)ج( )ب(في  3
 ساقطة من )ج(. 4
   ساقطة من )ج(.  5
 في )ج(: أو. 6
 في )ج(: بقى.  7
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تاه من أ أقول بأنه من الفواحش الكبار من جميع ما فإني في هذا الموضع في الينا     
ه في شيء من يمأحدًا من أهل الإقرار يدين بتحليله في إنكار لتحر أن العبيد، والَحرار، ولا نعلم 

 في دين، ومنقصة في شين، فكيف يصح أن يرضى به من المخازي كريم؟! 1كَة  نهالديار، فهو مَ 

ولا شك في فاعله بأنه في نفسه لئيم، ولَن دخل في البعض في الفروج من جهة  
ج / ستحلال في التيويج لما لا يحل في دين المسلمين على حال، فإنه مما قد أجمع على تحريمهالا

بالنص في اجزملة كل من يعرفه أجمع، وإنه لواحد في اسمه، وإن تنوع بالَشخاص في  /125
فيما به يليم من حق  2حكمه من جهة الياني والميني به، فإنه مما يختلف على كونه من حرمتهما

رم، أو حد  في حكم، فإن البالغ غير الطفل، والمجنون لا كصاحب العقل، ومن يحرم لعارض في غ
 .اته على الَبد، وإن طال به الَمدفي الحال يمكن فيه كون اليوال لا كمن لا يحل لذ

/ فكيف يصح 137والعبيد من الرجال لا كالَحرار في كل حال، والحرائر غير الإماء، /أ 
 ن كل وجه في النساء، والمحصن في نفسه بالتيويج غير البكر؟! أن يكون على سواء م

، وفي الرأي 3والإجماع تفصيلًا / 82/ب وما أجمل في الذكر، فقد صرح به في السنة 
كذلك تأويلًا، ولَن وقع الاتفاق في شيء من الخصال، فقد وقع الافتراق في أخرى   4]و[بالقياس 

 واحدة من الَشياء، تارة في إجماع، وأخرى في اختلاف على حال لما بينهما من التفاوت في غير
 .جهة الإنكار الموجب لنفي الإقراربين الفقهاء، وربما يكون من 

                                           
 .مَهْتَكَة   في )ج(: 1
 في )ج(: حرمتها.  2
على حسب ما اهتديت إليه فإن الشيخ جاعد يشير إلى حكم الَمة إذا زنت ولم تحصن، فإن الدليل على تطبيق  3

عن  مسنده ما رواه الإمام الربيع بن حبيب في-خلافاً لمن قال بأنه في هذه الحالة لا يطبق عليها الحد–الحد عليها 
 نإ)) :قالف ،سئل عن الَمة إذا زنت ولم تحصن عن جابر بن زيد عن أبي سعيد عن النبي ة عبيدأبي طريق 

راهيدي، الربيع الف . ينُظر:و بضفير((ثم بيعوها ول ،اهثم إن زنت فاجلدو  ،ثم إن زنت فاجلدوها ،زنت فاجلدوها
دمشق:  .1ط ،613كتاب الَحكام، باب في الرجم والحدود، رقم الحديث:   ،الجامع الصحيح، بن حبيب

 .م1995-ه1415، الحكمةبيروت، دار 
 زائدة في )ب(. 4
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شيء من هذا في ظلمه في موضع جهله أو علمه، أو كان مما يلي الَمر بوعلى من بلي  
لمه أو جهله، ع في حكمه، أن يأتي كل شيء في محله؛ لئلا يخرج به عن حل ه إلى ما لا يسع في

، ولا لمن جمعه اقالاتفيتفق في مواضع، ويفترق في أخرى، ولا عذر لمن فر قه في موضع  1فإنه مما
في موضع الافتراق، إذ لا جعوز في شيء إلا أن يودع في مكانه الذي فيه يوضع، فإن عكس في 

تاب ك إلا بالمشيء من هذا، أو ما أشبهه ضل فانتكس، ولم يكن له من الهلاك نجاة، ولا فكا
 إلى الله تعالى من إثمه، والدينونة في ظلمه بما ليمه من غرمه، كما يكون في حكمه.

ضى في صحة عقلها، بها على الر ِ  زنافإن البالغ من النساء لا شيء لها على من 
بالمجامعة على الإكراه / 126/ج صداق مثلها في هذا الموضع  :وللمستكرهة صداقها، وقيل

 .والممانعة

/ 138وعسى في المس أن يلحقه معنى الاختلاف في ليومه به على هذا، وإلا /أ 
فالمطاوعة منها في موضع جواز أمرها موجبة ليوال مهرها، وإن تكن بين الحالين، فهي على 
الَغلب في ثبوته، وزواله من الَمرين، وإن يقع التساوي فيما بينهما، فهي على إشكال في موضع 

أحق على حال، لا سيما في موضع العذر من إظهار الامتناع على رأي، أو الاحتمال، وليومه 
في إجماع؛ لَن الرضى في الَصل معدوم حتى يصح وجوده بما يدل عليه، فيصح في الحكم بما لا 
شك فيه، وعنده به ييول ما كان جعب على الكراهية لها من العقر في الاتفاق من أهل الذكر 

لمهر على هذا إذا كانت من الَحرار بلا فرق بين أن يكون من أهل على ما جرى به الرأي في ا
الشرك، أو من ذوي الإقرار، كيف ما يكون الياني بها، وعلى أي حال يكون من بالغ، أو صبي 
، عاقل، أو مجنون، أو معتوه، فكله على سواء في موضع الر ضى،  ، أو عبد، أو مشرك، أو مقر  حر 

 ضى في ليوم المهر به مجملًا.واجزواب في موضع اجزبر قد م

في أحكام الصدقات من الأحرار والصبيان والإماء ]الفصل العاشر: 
 2[وحكم السكران والمعتوه وفيه غير ذلك

                                           
 ساقطة من )ج(. 1
  .في )ج( زائدة 2
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والصبية لا رضى لها، ولا مطاوعة منها فلها عقرها؛ لَنها لا تملك أمرها، والمجنونة، والَمة، 
 رلك إلا في مقدار ما جعب في الوطء من المهوالسكرى، والمعتوهة كذلك، ولا فرق بينهن في ذ

في موضع المطاوعة، أو اجزبر، فإن للحرة من هؤلاء صداقها على ما جاء من الاختلاف  /83/ب 
في مقداره فيما تقدم ذكره سابقًا، ولمولى الَمة من العقر على هذا الفرج البكر مثل العشر من 

 .العدول فيه مقداراً به/ ثمنها في نظر 139/أ

 ه،ذكر  لنه لا شيء لها، ولكنه قأ :في المطاوعة من البوالغ وقيلمثل خمسه،  :خرآوفي قول  
في الرأي من العدل أن لو قيل فيه بمهر المثل؛ لَنه مما جاء في / 127/ج وعسى أن لا يبعد 

 .ل به فيهاالثي ب على رأي من قا

ا قد مالمطاوعة منها والإكراه سواء، وعلى قياده، فيخرج فيها من الرأي  :وفي قول ثالث
 .خرج بها في موضع اجزبر لها

في قوله على  ه،إن عليه في المطاوعة لمولاها مقدار ما أشغلها عنه لا غير  :وفي قول رابع 
ود كفرها وجفي إنكار، فإن ء، أو الصغيرة من إقرار، أو شرك الكبيرة من الإماأي حال تكون فيه 

مة، أو حرة أغير موجب في حكمها؛ ليوال عقرها؛ لَنه حق في عقر، فأنى يبطله كون كفر في 
، لا أعلم، إلا أنه لازم في موضع ليومه على الحر البالغ العاقل في ماله، إنيمشركة، أو مقرة؟! 

 .لكله كذ 1والصبي على العاقلة؛ لَن غير البالغ خطؤه وعمده من الخطأ، ومن لا عقل

 .2منهما أن تعقله عنهما قل أو كثر، فهو عليهما العاقلة في مثل هذا من اجزناياوعلى  

 .4، وإلا فهو عليهما3امحتى يبلغ المقدار الذي يليمه :وفي قول ثان   

  .وما أشبهه على رأيه في أموالهما في هذا، :وفي قول ثالث

                                           
 )ب(: )عقراً(. في 1
 : )عليها(.و)ج( )ب( في 2
 يليمها. في )ج(: 3
 )ب(: )عليها(في  4
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 1عنهما، وفي هذا ما يدل فينه لا شيء عليهما؛ لَن القلم مرفوع إ :وفي قول رابع
/ عقله على أنهم مثل الصبي في هذا فيما جعوز أن 140المعتوه، والَعجم، والمجنون حال زوال /أ

يخرج من الاختلاف بالرأي في عدله على ليومه؛ لَنهم في شبهة، فالَولى بهم ليوال التع ب د أن 
، 3قوله على عواقلهما 2ا، فيكون فييكونوا فيه كمثله، وعلى رأي من يذهب في هذا إلى ليومه بهم

 .عاقلة، فهو في أموالهما 4فإن لم يكن لهما

لا شيء عليهما، وعسى في مقدار ما ينوبهما على أقل ما يكون  5نهإ :وفي قول آخر
 .في الحال موجودة أن تبقى عليهما معها مقدرة، أن لو كانت

أو كبيراً، وليس على مولاه، إن لم  /128/ج  وعلى المملوك في رقبته صغيراً كان العبد،
يأمره بما أتاه شيء من جناياه، وإنما له أن يقدمه بجميع ما فيه، وإما أن يليمه في ماله أكثر من 

إن فداه بما فيه،  :وقيل /84/ب  ثمنه، فلا أعرفه، فيما يصح إلا أنه يبقى في الرقبة على حاله،
ه، وليس لك لا على هذا فله ما يبقى؛ لَن الييادة لع في ذبيعليه، وإن  نى فهو بحدثه لمن جوإلا

ه فيما لَنه لا يصدق في رب)عليه من النقص شيء، ولا من إقراره دون أن يصح عليه بغيره؛ 
لَنه يؤدي في حاله إلى إتلاف ماله، لما به من  6(يدعيه في نفسه من هذا عليه إن لم يصدقه فيه؛

حة تقوم به من حجة هي في الظاهر حجة، هذا ما لا على المولى في غير ص 7زواله، فكيف جعوز
 يصح فيه أن جعوز عليه.

                                           
 في )ج(: على. 1
 ساقطة من )ج(. 2
 ، وفي )ج(: عاقلتهما.)ب(: )عاقلهما( في 3
 في )ج(: لها.  4
 ساقطة من )ج(. 5
 العبارة بين القوسين ساقطة من )ج(.  6
 في )ج(: يصح. 7



44 
 

والعبد أدرى في نفسه بأمره، ولا ييول عنه ما ليمه لدفع مولاه ما لم يصح فيه، كلا فهو 
/ بما يكون له به براءة في 141، متى ما قدر يخرج منه /أ1عليه، ويليمه أن يؤديه من بعد أن يحرر

 في قول أهل العلم. التوسع، أو الحكم

فإن مات من قبل الخلاص، فالله أولى بعذر من رجع صادقاً إليه، فعجي عن تأدية ما 
 .ان في تقصير، ولا قليل، ولا كثيرعليه من غير تو 

 3بالحدث في غرمه أن يرجع به على 2وإن أعتقه من بعد ما صح معه ما جناه، فالَولى
 .إليه، فيكون عليهل فيه أنه يرجع يقو  4المولى على رأي من

 .، فيتبع به العبد5إن عليه مقدار القيمة، وما زاد عليهما :وفي قول ثان   

على العبد لا على مولاه شيء من ذلك، وإن أعتقه من قبل أن يعلم  :وفي قول ثالث 
به، فيصح معه، فلا شيء عليه، والعتق ماض  على حال كيف ما كان في علم، أو جهل إلا في 

.موضع استغراق  ه، فإنه مما يختلف في ثبوته بالرأي في قول غير ذي هيل 

في  /129 /ج وإن يقع التكرار في الوطء على الاستكراه في عدة من المرار، أو ما أشبهه
اجزماع منه لها على وجه الخداع؛ لدعوى التيويج كذبًا، وتصديقها له حتى قضى منها إربًا، أو 

الطلاق في موضع البينونة، أو الرجعى من أنواع الفراق  6يكتمها من بعده كون ما أوقعه بها من
على ما به؛ لخفاء عليها، أو يصح معها، فيدعي في كذبه الرد، فإنها على هذا كله وما أشبهه لا 
من الرضى في شيء، وإن رضيت في نفسها في موضع جهلها بما أحدثه، أو لظنها به في حاله 

 أو رأي في)ها لها، ولا مطاوعة منها في إجماع، صدق مقاله، أو تكون ممن لا رضى في نفس

                                           
 في )ج(: يحرره.  1
 )ب(: )أولى(. في 2
 في )ج(: إلى.  3
 ساقطة من )ج(.  4
 في )ج(: عليها.  5
 ساقطة من )ج(.  6
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رار لكل / الم142في التكرار على عدد /أ 1(موضع الرأي بالعدل يملكه ،أو فقد عقل، فإن عليه
 .واحدة من الحرام صداقاً

 .ليس عليه إلا صداق واحد فيه 2نهإ :وفي قول ثان   

لازمًا لها في وطئه إياها عادة على ذلك منها،  3ما دام في عكوفه عليها :وفي قول ثالث
ى حسب ما يكون ه علفهو بمنيلة المرة الواحدة، فإن نوى تركها، ثم رجع إليها، فوطئها تعدد علي

 .من ذلك فيه

، وما لم يؤده فليس عليه من تعدده 4حتى يؤدي فيه الصداق :رابع /85/ب  وفي قول
 . شيء، وإنما يكون بمعنى الواحدة في قوله

وعسى في موضع اجزهل بوقوع الحرمة من بعد التيويج، أو المانع من الوطء في الحال، 
نه لَجدر، إ !؟لفراق، أن يلحقه معنى هذه الآراء كلها في الصداق، فكيف مع العلمالمعنى في 

رج من فأظهر لَن يتعدد عليه بتعدده، وإن لم يخ ،وفي موضع الاستكراه على ما أشبهه في حرامه
 .ا لم يتركها، فيؤدي إليها صداقهالاف في ليومه كذلك على هذا من أمره في ذلك مالاخت

بالإكراه في الحياة إذ ليس  5إلا وإن الوطء قد يكون من بعد الوفاة، فيلحق في الشبه 
فيليمه ما فيه؛ لَن حرمة الميت كحرمة الحي  إلا أن تكون زوجته، فعسى  ،بعد الموت من رضى

يلحقه في صداقها معنى الاختلاف في ليومه مرة أخرى، وإن صر ح فيه بأنه لا يتع رى من أن  لاأ
 ؛ لَنه في الفراق من أنواع ما لا رجوع معه ما بقى في الدنيا، فهيثبوته أحرىشيء عليه، فإن 

                                           
 ساقطة من )ج(. 1
 : إن.و)ج( )ب( في 2
 في )ج(: عليه.  3
 )ب(: الصدق.في  4
 )ب(: الشبهة. في 5
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صر ح  2]به[/ النظر، لا في نفي لما 143في /أ 1في هذا والَجنبية سواء، وليومه أدنى، فيما يقع لي
 .في الَثر؛ لَنه موضع رأي من النفي في ثبوته

م لَن يلحقه معنى ما جاء في القُبل من ليو  في الدبر على حرامه مما جعوز 3ن الوطءإإلا و  
 .المهر به في موضع ليومه للموطاة، هنالك على رأي من يقول فيه بأنه في حكمه كذلك

نه لا عقر له في الحكم، ولا فيه شيء من الغرم إلا ما به يحدث في إ :وفي قول آخر 
ه أصابها من أرش ما بالمواضع من اجزروح، فيكون لها في موضع ما يكون على الخطأ في المجروح 

 .ديته جزرحها

والذكر في هذا كالَنثى لا فرق بينهما فيما فيه على مقداره يليم من دية في حر، أو قيمة  
يرضى على نفسه بالوطء في دبره بعد أن صار المالك لَمره، فأراده وأذن به فلم  في عبد، وإن

ا لا جعوز ذون بجواز ميليمه له، وغير مأ ألايأذن بعقره، فكيف جعوز فيه  6لم 5بحجره، فإنه 4يبال
نه إ !؟ن بحال من لا يملك أمره في الحالذن، دع ما لم يأمر به في نفسه، أو يكو في موضع الَ

ى أن يكون عليه، وعلى قول آخر في من يملك أمره، فكأنه لا شيء له في القياس له بغيره لََحْر 
من نفسه ما ليس له، والَول أوْجه؛ لَنه  7مما أشبهه، فياد عليه، فهو جدير بذلك؛ لَنه أباح

 عيليمه له في هذا  كأنه أشبه، إلا أنه فيما يبلغ إلى ما يليم العاقلة فيه، فيكون عليها في موض
الخطأ إن صح له في غير عمد، وإلا فهو في ماله كما لو كان في عمد بعد أن ينيل فيه إلى المال 

قصاص / 131/ج أو يكون ممن لا  /86/ب ،8بعمده  بدلًا من القصاص على من يليمه فيه
 ا حتىولا عبدًا، ولا اعترافً له معه على حال؛ فإن العاقلة لا تعقل عمدًا في قول أهل العلم، 

                                           
 ساقطة من )ج(.  1
 زائدة في )ج(.  2
 في )ج(: الواطئ. 3
 )ب(: يبان. في 4
 في )ج(: فإن.  5
 ساقطة من )ج(. 6
 .: إبَاح  في )ج( 7
 ساقطة من )ج(.  8
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/ يصح بشاهدي عدل إلا ما صح من اجزنايات على من لم يبلغ الحلم، أو ما أشبهه ممن 144/أ
 لا عقل له، فإنه مما يلحقه الرأي، فيجوز عليه ما قد مضى من القول فيه.

وعلى من بلي في عقله بركوب مثله، أن ينظر في أمره في موضع ليوم التعبد عليه من بعد 
ن ذاته، ه في الإجماع، أو على رأي في موضع النياع؛ ليعمل فيه بما أبصره مالتوبة إلى الله فيما يليم

أو بغيره أعدل، أو يختار في موضع جواز الاختيار ما يكون في الاحتياط له أفضل، ما لم يمنع من 
رجع إليه، ولابد في التوبة مع الندم الباعث  1هذا مانع في حكم، أو ما أشبهه، فيرجع فيه إلى من

ها في الحال من أن يظهرها بالمقال في موضع القدرة؛ لَنه من أفعال اجزوارح، فهي في  على روم
كفره من ذنوب جهره، وجعييه في موضع العجي؛ لوجود عذره أن يضمرها في سره، وأن جعيم في 
قلبه العيم على أن لا يعود إلى مثله، ولا إلى شيء مما ليس في تركه، أو فعله لله تعالى لا لغيره من 
خلقه ما بقي في دهره، وأن يخفى على من لم يطلع في أمره على أمثال هذا من وزره، فلا يصرح 

نفسه في عمده لذكره، لا سي ما عند من يلي أمر الحدود، فيقيمها على ما جاز له في  2به على
 الواسع بعد قيام الحجة، أو في موضع ليومها.

فإن البالغ العاقل من الَحرار ممن يؤخذ في مثل هذا بالإقرار في موضع ما يكون على  
/ 145الاختيار مهما تعدد أربع مرات على رأي فيه، لا لقول من يوجبه في المرة الواحدة في /أ

و أ/ 132/ج على الرضى  الشهود العدول في جميع من به زنا الحدود، كما يؤخذ بالَربعة من
 .من البل غ أو الَطفالالكراهية 

فالذكور والإناث على أي حال يكونون فيها، فيحد كما يليمه في الحكم من جلد أو  
 .د مع استكمال شروطه في كل منهمارجم، إن لم يرجع عن إقراره حتى يقع أول الح

ولا بد على حال في النساء والرجال من البكارة من لوازمه للحر في اجزلد، والحصانة من  
مه في الرجم في موضع الحكم مع ما يقتضي من لوازمه في العبد مهما صح عليه بغيره، فيكون لواز 

في حد ه على النصف من الحر في جلده لا في غيره من الرجم، فإنه مما لا يصح فيه؛ لعدم تجيئه، 
ولا بغير البينة عليه، فإن إقراره ليس بشيء في الحكم على حال؛ لَنه نوع مال، فكيف يصح 

                                           
 ساقطة من )ج(.  1
 في )ب(: في. 2
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ازه على المولى بعد أن صار في منيلة الدعوى؟! إني، لا أعلمه مما يصح جوازه فيه حتى يصح جو 
ب / بغيره، ومهما صح عليه في زمان لا على إحصان لم جعي فيه؛ لعدم التحرير، إلا ما جاز عليه

في موجباته من لوازمه على  1من التعيير، إلا وإن هذا كله من الخصوص على شروطه، وبقي /87
لعموم شرطاً في اجزميع كون البلوغ، والعمد، وصحة العقل، وعدم الإكراه؛ لوجود الاختيار في ا

 العبيد والَحرار، فإن غير البالغ لا حد عليه، ومن لا عقل له كذلك فيه.    

من البلغ بهما، فإنه لا جعوز أن جعب في ثبوته عليهما، ولا على  على من زنا 2وإن وجب
القلم عنهما، وإنما يصح أن يليم من بلغ الحلم، وصح عقله، فسلم؛ لنيول  أحد منهما؛ لارتفاع
/ دونهما، فالياني على هذا يليمه بجميع من به ييني من طفل أو بالغ، في 146بلية التع ب د عليه /أ

، عن طوع من معقوله عتوهة أو جنون أو عقل، من حي  أو ميت، في هداية أو غي 
أو كره، في  3

 .غير شبهةمما يليمه به في آدمي أو غيره 

أو ما أشبهه لا غيرهما، فإن / 133/ج به يليمه على الرضى في نفسه بالبالغ،  والميني 
ذكر الصبي والَصبع سواء لا فرق بينهما، فكيف جعوز فيصح في الحد أن يليم به أحدًا من الرجال 

ل له من يليم به خلافاً لمن لا عقأو النساء؟! إني، لا أعرفه في هذا الموضع، إلا أنه لا يليمه ولا 
 بالغ، أو ما أشبهه من وجه آخر، فإنه يليم به في موضع ليومه على من يليمه ولا يليمُهُ.

ما أشبهه  4والمخطئ في حاله لما نواه من حلاله، أو على العكس فيما بينهما في هذا، أو
عليه في الحد  ه، فإنه مما لا جعوزلا بعمد مما أراده من المباح، أو غيره في قصده، فأخطأ فيه بغير

 .الد تدرأ بالشبهات على حأن يكون به فيه، وقد تحول من دونه شبهة، فييول؛ لَن الحدو 

والمخطئ في هذا مخطئ في إثمه؛ لوجود ظلمه على رأي لا في إجماع؛ لقول من يقول فيه  
طعًا أولى به عُ الحد  عنه قبأنه لا إثم عليه، ولإن جاز لَن يلحقه حكم الاختلاف في هذا، فَـرَفْ 

من العذاب في الدنيا بالرجم، أو اجزلد؛ لَن هذا كأنه من العمد في غاية البعد، فأنى يصح أن 

                                           
 في )ج(: بقى. 1
 في )ب(: أوجب. 2
 في )ج(: معقول.  3
 في )ب(: و 4 
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عذابهما على سواء في حالتي العمد والخطأ؟! إني، لا أعلمه، وإن تساويا في الفعل  1يكون في
/ في نفسه إلى 147إنما قصد /أ نفسه، فالفرق بينهما فيه من جهة الإرادة؛ لَن المخطئ في هذا

 .قد أبيح له، فأخطأ بغير ما أرادهما 

المحجور، فوقع به على ظلم في  2والمتعمد لإرادته المحر م متعمد فيما رامه من الَمور؛ لغير 
جهل أو علم، فكيف جعوز أن يكون له عذر في اجزهل مع معرفة الَصل الموجب لحجره عليه في 

على هذا من فعله بعد البلوغ في عقله، بأن يؤخذ به كما يليمه  3إنه لقَمَيْن   !دين أهل العدل؟
تعيير، أو / 134/ج غيره؛ لعدم خيره من  /88/ب  حدًا في موضع ليومه رجماً، أو جلدًا إلى

 ء.فيمن في نسبه دنا أو بَـعُدَ فنا قتل يستحقه في مثل هذا الفعل،

اكه للفروج المحرمات على حال، ولا رحمة، إلا أن يدفع فيه عنه بقدر ولا حرمة له في انته 
موجب في حقه؛ لشبهة ترفع عن نفسه بها ما قد نَـيَلَ به فتدفع، فإن فيما بين المحصن من الخطأ 

ة عليه بما لحجوالعمد شبهات لابد وأن يدرأ بها الحد، وإلا فهو واقع ما له من دافع بعد قيام ا
ه في القبل أو ب حكم هذا الَمر في الياني، والمينيلي بالعدل من أولي الَمر، ين يليمه فيه عند م

برُ من الَنثى والذكر من غير ما فرق بين الحي والميت في إيمان أو كفر من مملوك أو حر في  الدُّ
في هذه الدار، ولا في ليومه بالعمد إلا في  4هذا الشيء يدل عليه بحق في إهدار الحد بشبهة

بها عليه، وإن قيل  5الميتة، فعسى في عمده أن يلحقه معنى الاختلاف في وجوبه لذلك زوجته
 .ن تعييربما دونه م :بالحد، وقيل :بأنه لا حد  عليه، فقد قيل

/ فيه مع المملوكة التي كان 148وما جاز لَن يلحقه مع اليوجة لم يصح إلا أن جعوز /أ 
مة التسري بها في حياتها، وإذا جاز لَن يدرأ عنه في أيطأها على ما أجيي له منها بالتيويج، أو 

غيره بعد موتها لا لشيء من الَسباب في الحياة إلا ما تقدم من اليوجية بينهما جاز في أمته التي 

                                           
 )ج(. ساقطة من 1 
  في )ب(: بغير. 2 
، تحقيق. احمختار الصحقمن بفتح الميم أي خليق وجدير، ينُظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر،  3 

 "ق م ن".: مادة 260، ص1، جالمرجع السابق
 في )ج(: يشبهه.  4
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ا أجدر؛ لَنه على كونه من بعد الموت في هذا أظهر، فهو به 2يكون 1لا يطأها في حياتها، لَن
 .مملوكة له في الَصل

فيه  تسريه بها بما قد أبيح له فيها بالملك من بعد الاستبراء لا قبله، فإن تعجل والوطء في
 .منها وطئًا في غير جلد يليمه بهامنع  ،على غيره في موضع ليومه

وليس المرأة كذلك مع عبدها إذا هي في عمدها مكنته من نفسها، فإنه يكون عليها   
دها إلا في موضع الظن منها؛ لحل ه وجواز أو جل /135/ج  كما يليمها في حد ها من رجمها،
الحد  كما  فيه، وعليهما إن هذا مما لا عذر لهما :وفي قول آخرفعله، فإنها تعير بما دون الحد ، 

 .يليمهما

وفي هذا ما يدل على العكس من الرجل في أمته، فإنه لا حد عليه بها إلا أن تكون ممن  
 .على رأي في ذلك يطأها أبوه، أو ابنه، فإنه يليمه في موضع علم ه حد الياني

 .ا لا تحل له على حاليقتل بالسيف؛ لَنها مم 3نهإ :وفي قول ثان   

اج فيه هل بحرامها، وظن الحل إلا أنه يحتنه لا حد  عليه في موضع اجزإ وفي قول ثالث: 
أنه أقوى من هذا في ) /89/ب  إلى مراجعة البصر، عسى ولعل أن يرى فيما قبله ما يدل على

/ والهدى غير موجب لعذر اجزاهل 149باب النظر؛ لَن العمى عن رؤية الفرق بين الضلالة، /أ
علمه من ه في الآخرة والَولى، وإن لم يفيما يركبه من الباطل في مثل هذا، بل الَولى أن يؤخذ ب

، أو 5به 4قبل، فلا لوم عليه فيما لم يحطه من نفسه خبراً، ولم تقم به الحجة عليه عذراً في قيامها
نذراً دع ما ورائه من العقوبات على ذلك في العاجل، أو ما بعده في الآجل؛ لَن ذلك لا من 

 أن يؤخذ به؟! 6قدرته، فكيف جعوز فيصح

                                           
 في )ب(: لَنه. 1
 في )ج(: تكون.  2
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يكن في ظاهر الَمر كذلك من وطء أبيه وإن علا، أو ابنه وإن سفل، فهو في إثمه  وإن لم
على ما مر في حكمه من إدراء الحد عليه في الإجماع عليه من قول أهل العدل إلا أن تكون 
مربوطة في قيد بعل، أو لغيره فيها شركة بعدل، فيجوز لَن يلحقه حكم الاختلاف في ليومه له 

فيما يكون خالصًا لغيره، فإنه مما لا يصح فيه من القول إلا أنه عليه، إلا أن  في ذلك بهما، لا
ا وإذنه في موضع ما يكون الحد المالك لَمره، فإنه مم ا جعوز على  / 136ج /يكون عن رأي ربه 

وزره؛ لَن يلحقه حكم الاختلاف في ثبوته وهدره، وإلا فهو له لازم، ولما يكون لها من العقر في 
 .ن يوجبه في موضع الاختلاف بالرأيغارم، أو على رأي م 1لإجماع على ليومهموضع ا

وما جاز عليه من العقوبة في حياتها جاز لَن يلحقه في مماتها؛ لقرب ما بين الَمرين،  
تلاف في يتعرى من الاخ لئلا وإن جاز ،ين، غير أنه في اليوجة والمملوكةوصحة الحرمة في الحال

/ في نفسي رأي من يذهب إلى وجوبه؛ لانقطاع 150ليومه بالوطء لهما بعد الوفاة منهما أدنى /أ
فيهما من اجزماع،  2العصمة في التيويج، وزوال الملكة المقتضي في الإجماع؛ لعدم ما أبيح به له

بعد ماء؟! إني، لا أراه مما لا يفكيف بمن لا عصمة له معها من الحرائر، ولا ملكة له فيه من الإ
مقرة  مشركة، أوحرة  3أن يليمه في اجزميع؛ لعدم الفرق في هذا بالحق بين من تكون مملوكة، أو

سم الا. فليومه أولى ما جاز لَن يلحقه في علمه بالَصل الموجب في العدل للحرمة زوجة، أو 
 .الياني، وإن جهل حرمة ما فعل

ن يأمره أن ييني بمن يملكه من الإماء، إنه ليس بشيء؛ لَنه المولى، لم 4ولا شك في أمر 
مم ا ليس له، فكيف يصح لَن يكون في الياني لَمره مع عدم وجود عذره موجبًا في الحد لهدره في 
حق عالم، والَمر في نفسه نوع باطل؟! أليس الَوجه فيه أن يكون وجوده كعدمه لا فرق بينهما؟! 

 .ول نعمفدع في جوابه ق
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ن بلي في هذا الموضع به أولى، وبعد الموت فأربى؛ لارتفاع الملكة، وانقطاع اليوجية، فإ 
فكأنه في  ، وعلى فحشه فيما بين الَحياء،به أحجى؛ لَنه يليمه به اسم اليناوكون التحريم فهو 

الميت من الحي  أوحش على حال وأفحش، فينبغي في هذا أن ينظر حتى في اليوجة، والمملوكة 
ع وفاتهما، فإنه في الفراق أتَ بينونة من الطلاق، فهي في ذلك والَجنبية على سواء في المن من بعد
من جواز البضع؛ لَنه شيء مقطوع لا يرجى معه في دار الدنيا رجوع، فكأنها في / 137/ج 

/ البائن في الحال؛ لعارض موجب في ليومه؛ لحرامها على الد وام 151الشبه على حال بمنيلة /أ
دين الإسلام، زيادة في فراقها على البائن في طلاقها؛ لَنه لازم لحجرها في الساعة إلى أن تقوم في 

الساعة، فدل في أمرها على أنه ممتنع الرجعة إلى الحل كما كانا عليه من قبل؛ لبقاء الحجر ما 
الطلاق  من 1بقى الدهر لا تنفك منه أبدًا، فتخرج عنه، فكيف يصح فيه نفي المييد على البائن

؛ لَنه عارض ممكن 2في الَحرار، والعبيد مع ما يمكن في هذا لَن يحول يومًا عن حاله فييول
 اليوال، فلا جعوز أن يقضى في زواله بالمحال لبرهان، حتى تنكح زوجًا غيره في القرآن.

وقد ثبت على الواطئ في العدة لمن يطلقها في موضع البينونة بالعمد ليوم الحد ، وعلى 
ختلاف في الرجعى على ما جاء فيه من الرأي، فليم من جوازه مع البينونة على حال أن يكون الا

في فرقة الموت على ما أراه أدنى ثبوتًا، وأظهر وجوبًا؛ لَنه في فراقها أت  من الثلاث في طلاقها، 
 غسلها من فيفهي في هذا كغيرها ممن لا تعلق له بها إلا ما يبقى له معها من النظر إليها، والمس 

، ألا ترى إن له أن 3غير ما يشتهي في ذلك، لما تقدم من أسباب اليوجية لا غيرهما له من بقية
ينكح أختها، أو ابنة أختها، أو عمتها في الحال من غير ما تأخير إلى وقت آخر على حال إلا 

به لحرام، وليس   مواقعةأنه على هذا يؤمر أن لا يتولى طهرها استحبابًا في غير إليام، ولا مخافة من 
على ذلك، وفي / 138/ج / ثلاثًً؛ لَنه هنالك مم ا يختلف في جوازه 152كذلك مع الطلاق /أ

هذا ما يدل على كون البينونة الموجبة في الوطء لرأي من يقول بالحد  تقريبًا له من الصواب في 
وضع شبهة فأهدره، إلا وأن أبصره؛ لتقدم اليوجية م 4النظر، ولعل من نفى في رأيه أن يليمه بها
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حرامها مما لا شك فيه، فأين موضع الشبهة لمن رامها؟! ولا شبهة، إني، لا أراها مما يعي في 
 2على من يدعي صحة وجودها في غير تخطئة له، ولا تكذيب في دعواه إلا أنه 1(الطلب

دل على صحة ا، بما يفي كل وجه كأنه مما يحتاج في مثل هذا الموضع من الرأي إلى بيانه 3التصديق
 برهانها.

والتي في العدة من غيره لابد وإن يليمه الحد بالوطء منه لها، وإن كان عن تيويج بها، 
الحرمة منهما، وإن جهلا التحريم فلا عذر لهما،  5موجب 4وعليها مثل ذلك في موضع العلم في

 .ه حل هجهله، وظن في نفسه على من موضع الظن جزوازه مما يختلف في ثبوت 6]في[إلا أنهما 

 .فيه بما دونه ضربًا لهما 8، فيؤدبا7بأنه يدرأ عنهما :فقيل 

بالحد ؛ لَن هذا مما لا عذر فيه، وما جاز من الرأي لَن يلحقهما في  :وفي قول آخر 
أقرب من  9ن[]يكالعدة من غيره جاز لَن يخرج العدة منه في موضع البينونة كذلك فيهما، إن لم 

الحد ؛ لعدم صحة العذر باجزهل في  10بينهما إلا إن نفسي في هذا تميل إلىفلا فرق  ذلك، وإلا
موضع العلم بالَصل، فرجحته؛ لما يدل عليه في النظر من الَدلة في الَثر؛ لئلا يبقى في ركوبي 

 المحجور عذر لمن رامه به في شيء من الَمور.
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 2لقد أحسن عبد الملك": -رحمه الله- 1جابر بن زيد/ 153وعسى في قول الشيخ /أ
ج / حين بلغ إليه ما قاله، وبه قضى في قتل من تزوج، فوطئ من نكحه أبوه للعلم "وأجاد
، ثم أمر 3"أتزوجت بأمك؟! لا جهل ولا تجاهل في الإسلام"بحرامه أو الجهل، فقال:  /139

قُهُ أن يكون كذلك ا له في القول ما قاله تصويبً  فقال فيه الشيخ هداه الله، به، فضُرِب عُن ْ
والعمل؛ لَنه بما يعمهما، إذا لم يقع الاستثناء في نفس الثناء عليه فيهما لشيء منهما، وهذا كأنه 

 5في ظن من قال، أو عمل بغيره 4من ذاك فيما يخصه في الحد من رجم، أو جلد من غير ما تهوين
 .ا لا جعوز فيما جاز من هذا وغيرهمم 6نهإف ،مما يخالفه من الرأي في موضع الرأي

لا وإن التجاوز في موضع الاختلاف بالرأي عم ا ثقل من الرأي إلى ما خف  في مثل أ 
هذا مم ا لا حرج فيه على من عمل به؛ لَنه مما لله تعالى وحده لا شريك له من خلقه، والعفو 

دق ه، فهو المولى العفو الغفور لعبده المذنب العاصي الكفور مهما رجع إليه بصوالمغفرة من صفات
 الرجعى في إقباله عليه.

ممن له القدرة عليه مجبور، ولا قول في المفعول به على الغلبة ألا إنه  ناوالمكره على الي 
لحد، أو يدرأ ا معذور؛ لَنه في نفسه مقهور، وإنما جعوز لَن يختلف في الفاعل على اجزبر، فيليمه

يكون فيه من الإثم، وليوم ما فيه من الغرم؛ لَنه في  /92/ب  عنه بالشبهة؛ لمعنى القهر، لا فيما
                                           

يخ وفاته، في تار  فالَزدي العماني، يكنى بأبي الشعثاء، من بلدة فرق من أعمال نيوى، اختل جابر بن زيد 1
ينُظر:الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن ه، له كتاب الديوان وهو مفقود. 103ه، وقيل: 93 ةفقيل: سن

، 88(، ص1981-ه1401. )بيروت: دار الرائد العربي، 1حسان عباس، طيوسف، طبقات الفقهاء، ت: إ
  .85ص، 74، ص1، جالمرجع السابق، إتحاف الأعيان، البطاشي، سيف بن حمود

بن مروان بن أبي العاص بن أمية القرشي من حكام الدولة الَموية، تولى الحكم بعد والده بدمشق  عبد الملك 2
سنة. ينُظر: الهاشمي، محمد بن سعد بن  58سنة وقيل  60ه بدمشق، وكان عمره 86ه، توفي سنة 65سنة 

-ه1410ية، . )بيروت: دار الكتب العلم1، تحقيق. محمد عبد القادر عطا، طالطبقات الكبرىمنيع، 
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 1/ إلا أن154فعله بما لا يتقى في الغير بمثله، وقد مضى من القول فيما يرجع بهِِ إلى المال /أ
ذا كان بحال فإنه لا شيء له إ المفعول به هو الذي أكرهه على الينا في نفسه أو في أمته، 2يكون

من يملك أمره إلا أن يفرط عليهما في الوطء بما لم يأذن له به من الموجبات في الحكم لشيء من 
، 4مرهواأ 3]من[ الضمان في دية أو أرش، أن لو كان على غير هذا من جبره على الفعل المحرم

ه على الفاعل ه مم ا يختلف في ثبوتفقد مر  فيه من القول ما يدل عليه فيما يكون به من حق، إن
رة نه مما يكون تاأإن في هذا ما يدل على اجزبر على هذه الرذائل، ألا و  /140/ج  بهما في أمثال

فيهما، وأخرى في أحدهما، فينبغي في الواجب على هذا أن يعطى كل واحد منهما حقه فيما له، 
أو مفعول به، إذ لا يصح في حكمهما  في موضع الإكراه، أو الرضى من فاعل 5أو عليه به يقضي

الإجماع  في موضع  7في موضع الافتراق، ولا أن يفرقا في موضع الاتفاق، ولا أن يكونا 6 أن جعمعا
 .كما يكونا في موضع الرأي

 اوإن جاز لَن يقضى عليهما برأي في موضع الاختلاف بالرأي، فإنه غير الإجماع إذً  
فيه،  يقع الحكم ممن يصح منه على من يصح عليه فيصح؛ جزوازهجعوز فيه غيره لمن جاز له ما لم 

في موضع  8وليس الإجماع كذلك؛ لَنه من الدين، فلا جعوز خلافه برأي، ولا دين، والاضطرار
 نيول العذر به في الإجماع، أو على رأي في موضع الرأي لمن جعوز له غير الاختيار. 

واجزهل غير العلم، وإن كان لا عذر فيه لمن رام والخطأ لا كالعمد في ليوم الحد،         
/ من 155به النجاة من الإثم والضمان فيما به يكَوُنُ به في الغرم فقد يهدر به غير واحدة /أ

 العقوبات في الدنيا عفوًا من الله تعالى ومغفرة له في حقه، لا فيما يكونُ لَحد من خلقه.

                                           
 في )ج(: أنه.  1
 ساقطة من )ج(.  2
 زائدة في )ج(. 3
 في )ج(: أمره.  4
 في )ج( يقضى.  5
 في )ب(: جعمعهما. 6
 في )ج(: يكون.  7
 في )ب(: لا اضطرار. 8
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أشد جرمًا،  1فهو في إقدامه على ما ليس لهولا شك في المتجاهل أنه أجرئ من اجزاهل، 
وأعظم إثماً؛ لَن من أراد الحق، فأخطأ بغيره من الباطل، لا كمن أراد الباطل، فأصابه في ركوبهما، 
لما يكون من المحجورات في الدين، وإن كان لا عذر فيه لهما، فإن العالم في ركوبه المحارم أقبح 

 حالًا وأردى مآلًا. 

شيء غير المتعمد لظلمه، والناسي لا كالذاكر في حكمه، إلا فيما يكونا والمخطئ في ال
 تح للا من ذلك في الآخرة، ولا فيما قبلها، والمس ءفيه على سواء؛ لعلة موجبة له عن أدلة، واجزيا

المحر م و غير المحر م؛ لَنه في دينه؛ لركوبه ما ليس له كأنه معارض في القول والعمل لربه،  /141/ج 
في العمل وحده دون القول، فبان لهذا فيهما بأن من دان أبلغ في كفره  /93/ب  خالف إنما

ال، إن م على هذا من أمره إلا أنه لا يؤخذ على حال بما أتلفه على الاستحلال في نفس ولا
 .صح له فيما عليه من ذلك

باء سنه يؤخذ بعقر ما استحله من غير أهل دينه على وجه الإ :افي هذ وفي قول آخر 
 .والإماء جيمًا لا بغيره من الحد لَهل القبلة في الحرائر

وينبغي أن يكرر في هذا الرأي النظر، عسى أن يرى فيه بأنه من جملة ما يهدر عنه فيما  
لَنه في الَصل )يصح له وعليه فيه كون الاستحلال، وإلا فهو المأخوذ بما به يليمه على كل حال؛ 

حتى يصح كون استحلاله، هذا ما لا أعلم في حيني إني أعلم  2(على حكم التحريم في حاله
 غيره. 3/ في هذا156/أ

ومن عجبي يومًا إن قومًا ممن تلبس بالضلالة لعمي عن جهالة، أو لهوى أظهروا من 
أنفسهم دعوى إباحة الَدبار من النساء في النكاح، وفي الكتاب والسنة والإجماع ما يدل على 

فكيف جعوز فيصح لَن يكون من المباح في زمان، لا لبيان يصح عن  أن اللواطة من السفاح،
جماع، ولا إلا ل، ولا في خبر، و برهان يدل عليه فيصح فيه؟! إني، لا أعلمه بدليل من حكم تنيي

أثر، ولا قياس عن رأي ذي بصر عن أحد من أهل الَلباب على حال، إلا أنه في الصغار من 

                                           
 ساقطة من )ج(. 1
 ساقطة من )ج(.العبارة بين القوسين   2
 ساقطة من )ب(. 3
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عظام في دين الإسلام، وعلى من أتاه بعمده في أحد من النساء، العبيد والَحرار من الفواحش ال
أو الرجال ما يكون به من حده حال ما يليمه قتاله بالسيف على رأي من يقول به فيه ضربًا 

 .كلعُنُقِهِ سواءً كان بكراً أو محصنًا، فلا فرق بينهما على قوله في ذل

فاً حتى ل ثم يرمى بالحجارة قذمن على رأس جب /142/ج  إنه يلُقى :وفي قول ثان   
 .يموت لا غاية له إلا ذلك

 .لياني من جلد البكر، ورجم المحصنإن عليه ما على ا وفي قول ثالث: 

إن البكر جعلد والمحصن يهدف به من فوق جبل أو جدار، ثم يتبع  وفي قول رابع: 
 .هيمة كذلكبالحجارة، وناكح الب

، ولكني لا أبصر وجه الفرق من أي وجه 3ة[]زوج 2له 1إلا أن تكون :وفي قول آخر 
ولا بين اليوجة وغيرها، وإن قيل فيهما بإهداره عنهما، فإني، لا أعرفه إلا أنها في الحرمة والَجنبيات 
على سواء لا فرق فيما بينهما عندي؛ لعدم الَدلة على الفرق، ألا ترى أنه مم ا يوجب الفرقة في 

عليه بلا مقال، لمن رام غيره في حال، وعلى من يدعي الفرق  / المتعمد تحريماً لها157موضع /أ
أن يأتي فيه بدليل صدق يدل عليه بحق، وإلا فلا معنى لقوله لا برهان له من غير دعوى فيه بأنه 

نفي صحة وجوده ما أمكن لَن بعليه؛ لَنه من القطع على الغيب  له دليل /94/ب  ليس
 .في الحال؛ لقلة درايتي صدقاً 4عنيغَابَ يكون في الوجود، عرفه من رآه حقًا، ف ـَ

وما جاز عليه مع اليوجة جاز في المملوكة على حكمها في الفراش، أن تكون في هذا  
كمثلها، فيما جعوز لَن يلحقه معنى الاختلاف في ليومه بهما في التعمد على وطئه لهما في الحياة، 

هذا في  ق فيما بينهما، فيما يكون منفيصح لَن يكون كذلك فيما بعد الوفاة؛ لعدم صحة الفر 
الَدبار على الإكراه، أو الاختيار، فيجوز لَن يخرج في إهداره بالشبهة، وليومه كما حد  فيه  

كر، أو الخنثى الذ  أو ،كذلك في موضع الإجماع، أو الرأي في ثبوته على هذا من اجزماع في الَنثى
                                           

 في )ب(: يكون. 1
 ساقطة من )ب(. 2
 (.في )جزائدة  3
 ساقطة من )ج(. 4
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، فإن القول فيهما واحد في موضع اجزبر، وكون 1في حياة من نكح في دبره، أو من بعد موته
ا كما سبق في ذكره مصر حًا به، وكفى عن إعادته  في هذا / 143/ج الَمر في الَمة من ربه 

 .في هذا في حق من عرفه 2عليه، فينظر من هنالك إليه، فإن به يكتفي الموضع، فإن فيه ما يدل

الرأي في الذكر، والَخبار، والإجماع، و  وباجزملة إن مبلغ علمي في وطء الَدبار، فيما صح
/ والمطيع من 158من أهل العدل في الآثًر، بأنه محجور في اجزميع على الإطلاق في العاصي /أ

اجزنة والناس بغير شبهة موجبة لدينه في التباس، فكيف يصح على عمومه في اليوجة على 
 باسمه لازم لهما كما يليم الغير يناالخصوص من زوجها لَن يدرأ عنهما، أو عن الحي  منهما، وال

 .ا، والبهيمة كذلكوالعلة هي في ليومه لا غيرهم ؟!به من الَجنبيات على حال

وإن كانت في ملكه، فلأي شيء فرق ما بينهما، أو جعوز فيصح لَن يكون لغير مفرق  
ون الحل  كلقد عي  علي أن أرى في هذا إلا أنه على سواء في الكل؛ لعدم جواز   ،يوجبه فيهما

والميت في  مكان بلا فرق بين الحي   3على مر  اليمان في نوع الإنسان، وغيره من الحيوان بكل
 .يكون في البهيمة المملوكة لغيره ماشيء إلا 

فإن الحيَة على قول من يذهبُ في المنع من جواز الانتفاع بها في شيء، فيأمر أن تذبح، 
فيها مهلة، فلا بد في فسادها به على ربها من  4رسليفتدفن في الَرض، وعلى قول من يرى أن 
 6(،وعلى قول من أجاز منها له)إليه على ما جاز  5يهأن تليمه القيمة ضمانًا له عليه حتى يؤد

ما عدا لحمها ولبنها أكلًا وشربًا، فعليه مقدار ما ينقص من ثمنها في نظر من له معرفة بالقيمة 
في مقداره إليه مع يمينه في ذلك، وعلى قول من يذهبُ إلى من العدول فيما صح، وإلا فالقول 

                                           
 في )ج(: وفاته.  1
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يليمه لربها  /95/ب  لان من قبل، وعليه فيخرج على قياده أ 2هي به 1كماإجازة الانتفاع بها  
 .حالها 3غرم لشيء؛ لَنها بعد على

 .4 ينظر فيه إليهما؛ لمعرفة النقصلان أ/ 144/ج وما لا يؤكل لحمه ويشرب لبنه، فعسى 

ها فينبغي في تردده بين الَول والآخر رأيًا، فليختر لنفسه في خلاص ،القيمة /159/أ وفي 
أو ترك ما  ،جاز له من تأدية ما يراه في حاله أقربُ إلى نجاتها في مآله، فإن له أن يعمل على ما

 .ليهبالحق في هذا، وما أشبهه في الرأي، فيكون ع لم يحكم عليه بليومه حاكم ممن يليمه حكمه

عليه في العدل ما بينهما من الفضل،  5كونيوعسى في موضع النقص في القيمة أن  
في الحال، والتي هي له نوع مال لا غرم فيهما لشيء من ثمنها، أو ما دونه من  6ةوغير المملوك

 .نقص فيهما، إذ ليس لغيره حق بهما، فيليمه له على رأي من يليمه ذلك

من ربها كذلك، إلا على رأي من يذهب إلى جواز والميتة لخروجها بالموت عن اليد 
جاز له منها، فعسى على رأي من يفسدها بالوطء أن يكون عليه لمن هي له قيمة 7اممالانتفاع 

 ما أفسده عليه في موضع ما به ينتفع على ما جاز له، فلا يتركه معها على أنه لا يرجع إليه، فإنه
 .على هذا من تركه لا شيء له عليه

لم يعلق بموتها؛ لَنه مما أطلق على الناكح لها، و عنه الحد  في نفسه فلا أعلمه مما يدرأ وأما  
في  غيرو في ليومه باليوج شرطاً في ثبوته؛ لوجودها حال كونه بها ولا بالملكة فيها له؛ لَن المالك 

                                           
 .و)ج( ساقطة من )ب( 1
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عرفه مما العدم الشبهة في الحرمة سواء فيما يخرج على معنى الصواب في هذا، ف ؛المملوكة وغيرها
 .يكون بالحياة مربوطاً، كلا؛ لوجوبه فاجو ز لم يصح في كونه منوطاً بالَ 1يصح إذ

قد لفُ  /160؛/أفي وجوده كون سقوطه 2يولا يعدم الملك من الناكح مشروطاً فيقتض
من الاستفتاء في الحد  4ييحك -رحمه الله- 3شيء من شروطه، فإن صح ما فيه عن جابر بن زيد

ن العدل؛ بأنه ما لم يخرج م ،أن أدفع ما عنه يرفع بعد أن يصح فيه عنه /145/ج لمالكها، لم أقدر
وجة من درائه مع الي إولما جاء في ، عظم، لما ظهر له من العلم والورعومن حقه أن ي ،لَنه المقد م

ليوم  وى أن أرجع عن الَقوى في موضعشبهها بالملك غير إني لا أقأالرأي، فجاز لَن يخرج فيما 
القول به ،أو العمل خوفاً من اليلل في الرجوع عما أرى إلى ما لا أرى في هذا و ذاك على هذا، 

من قوله، فلي العذر، فإن الملكة في نظري غير موجبة؛ لوجود شبهة في حرامها بأنه وإن صح 
تساوي فال ،ا نوع مال، وإن لم يصحطول أيامها، ولا بعد الموت على حال، وإن كانت في أصله
لا يمكن أن يحل في حال، ونحن في  5أولى بهما في الحق؛ لعدم صحة الفرق؛ لَنه على حال مما
وإلا فلا رجوع ولا لوم؛ لَنه / 96/ب هذا على هذا حتى يصح في غيره إنه أصح، فنرجع إليه، 

يما نه ربما أرى فيه غير ما أرى فمن فرضي في الرأي هذا اليوم، ولا أدري في غد  ماذا يكون؛ لَ
 ،أو مثله ،أو دونه ،قبله لوارد  إلهي يفتح لي به  فيه لمعنى في سر خفي، فأراه فيه أرجح مم ا أنا عليه

لك، والعمل عليهما في حق من يكونا في حقه كذ ،فيقع فيما بينهما التساوي في القول لهما
بما ليمه أو جاز له؟! أو جعوز أن يكون من فكيف على هذا يصح لمن رام الملام على من قام 

/ 161أ/خيري تركي لما وجب علي في ليومه؛ لكي أقوم بفرض غيري، فأكون المضيع لازمي في
شغلي بما ليس لي، أليس هذا من أمري موجبًا؛ لوجود عذري؟! بلى، والله إنه لحق في حقي؛ 

 .كون صدقي بأني أراه في هذا كذلك  لصحة

                                           
 في )ج(: إذا.  1
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عليه  1واأو لغير مالك حتى يني  ،أو له ،شيء من البهائم مما لغيرهوفيمن يعرض نفسه ل
، والحد لازم على من صح عليه،  /146/ج من أنثى أو ذكر من قبل أو دبر؛ لَنه في حكمه زان 

فيشبه في المنكوح أن يكون كذلك في هذا  ،يملكه 2وعلى رأي من يسقطه عن الناكح منها لما
الموضع على قياده إن صح، فينبغي أن ينظر فيه؛ لعسى أن يستدل على صوابه في الرأي بما يدل 
ر عليه، فإني بعد لم أقدر على تأييده تقوية له؛ لعدمي فيه ما به أتقوى عليه؛ لَني في حرامه مما أق

ن فيه ن لا يحل له في ذوات المحارم؛ لَنه مما لا يمكبه لَن يشبه في المعنى على رأي فيه وطء م
على الدوام لَن يحل في شيء من الَيام من غير تخرج لرأيه من الصواب في موضع الملكة على 

 إن هذا في نفسي في الحال، كأنه هو الَشبه به من إهداره بها فيما أرى فيه إن صح. 3إلا حال،

ممن لا يمكن في حال إلا أن يكون عليه من  ،امبمن لا يحل له نكاحه من الَرح ومن زنا
الحرام من جهة الَنساب، أو الرضاعة، أو المصاهرة، فحده أن يضرب في موضع ليومه عُنقه ضربًا 

 سام حتى تخرج روحه سواء علم الحرمة، أو جهلها إذا علم الَصل الذي تكون به الحرمة.بالح

وق اع بلا حائل في الإجماع، فإن من فوحد الوطء في الحد أن يلتقي الختانان في اجزم
ييني به، / 162/أالثوب على هذا لابد وأن يلحقه حكم الاختلاف في ليومه به في جميع من 

سواء لا فرق بينهما في هذا في  4به؛ لَنهما على ثبوته في الياني ثبوته في الميني ويليم من جواز
موضع التساوي منهما، فإن قول من يذهبُ في الحد إلى ليومه في المشتهي من الصبيان، وعلى 
ر البالغ من وطيء الصبي له على رأيه لابد وأن يحتاج في ثبوته إلى البرهان الموجب لخروجه في النظ

ور، فإن صح لقيام الدليل عليه، وإلا الند /97/ب  الصواب في الرأي؛ لَنه في غاية نياعلى مع
  .توجه لي فيهأشبه فيما ي/ 147/جفهو بالشاذ 

                                           
ع السابق، ، المرجلسان العرب، ينُظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، نيي دمه ونيف إذا جرى ولم ينقطع  1
 : فصل النون: مادة "نيي".320، ص15ج
 بما. )ب(:في  2
 ساقطة من )ج(.  3
 ساقطة من )ب(. 4
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وكفى بما أوردنا تخويفًا لمن له أدنى بال من العذاب بمثل هذا في ، والقول في هذا واسع 
حال، فيكون في حرامه من الَسباب في عذابه كما يليمه حدًا رجماً، أو قتلًا بغيره، أو جلدًا من 

 قراره بلا نفع له في إظهاره مع ما يكون عليه، فيليمه من التوبة لإذاعة ما عليه أن يكتمه. أجل إ

على الحر  حدوكذلك في شربه الخمر، فإنه على كمال شروطه من الموجبات في إثمه لل
 .والعبد

إن المملوك لا حد عليه في الخمر، ولكنه يعير فيه، وعلى رأي من يقول  :وفي قول ثان   
فيكون على النصف من الحر فيه، إذا صح عليه بغيره، فإن إقراره لا يقبل على  عليه، بوجوبه

 سيده؛ لَنه نوع مال، فكيف جعوز فيه إلا بالبينة عليه في حال؟! 

خفي على الغير فليدعه من بعد المتاب إلى الله تعالى في قلبه، فإن غفران ذنبه من  وما
 ن التوبةإن لم يدعه، فليحمد الله على ما أنعم به عليه م نعيم ربه، وفي صمته من السلامة ما فيه

في لباس الخنا على الناس، فأسبل عليه من جميل ستره ما لا يقدر في شكره أن يقابله  /163/أ
، وأنى  له بالوفاء في حق المولى جل وعي وعلا؟! لولا عفوه 1وأمره نهيه إلا بكثرة ذكره، وامتثال

و إنه واسع عليم، غفور رحيم، تواب كريم، يقبل التوبة من عباده، فيعفالعظيم من جوده العميم، 
داء أيس له، و لمن رجع إليه بترك ما ل من كرمه عن كثير، فيغفره له أوله وآخره في الدنيا والآخرة

 .ما عليه

وليس في هذا لغيره من حق يليمه فيه لَحد من الخلق، فيبقى في ضمانه مشغولًا في زمانه 
ن له من بعدهم ه إلى أصحابه، ومن يكو ءداأإلى أربابه، أو يخرج منه بما به يبرأ من ليوم حتى يؤديه 

ليحذر لا يعود إلى ذنبه، فن وإنما فيه التوبة إلى ربه، والعيم إلى أ /148/ج في قرُبهم أو بعُدهم،
لله با من أن يفشى على نفسه ما ليس له أن يظهره لمن لم يعلم بأمره، ولم يطلع على سره، وكفى

 .ان الله بالمؤمنين رؤوفاً رحيمًاعليمًا، وك

                                           
 في )ج(: لَمره ونهيه.  1
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فإن هو أبداه لغيره على هذا إظهاراً أردفه في الحال توبةً واستغفاراً؛ لَن ذلك في موضع  
لا على هذا بعد أن  1لي بجواز فكيف-نعم–ما ليس له معصية أُخرى، فهو بالتوبة منها أحرى 

اس؟! حتى بقى عند من أخبره من الناس مجر دًا من اللبخلع عن نفسه خلع مولاه التي واراه فيها 
 .نه لكذلك في نظر أرباب أهل النهيأو ليس هذا في المثال على هذا الحال؟! بلى، إ

وليمه الحد، فالصبر على  /164/أ فإن ظهر عليه مع أولي الَمر بالعدل، فصح عليه 
نفسه في كل يوم، إذ لم يأته بعد  باللوم إلا على/ 98/ب اجزلد كما يليمه ولابد، ثم لا يرجع 

البلوغ معتوهًا، ولا في حال جنونه مغلوبًا، ولا في ضرورة، فيختلف في جوازه له، وإنما أتاه بعمده 
مختاراً لشربه في قصده مع العلم بحرامه، أو اجزهل بعد الوقوف على الَصل الذي تكون به الحرمة 

لاص على هذا من اجزياء في دار الدنيا على في دين أهل العدل يومًا ما، فكيف يصح له الخ
ع ما ليس له في فصار عليه في موض ؟!انتهاكه لما دان بتحريمه عند من يليمه القيام فيه بما ليمه

 ركوبه عذراً، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إلا من رجع فتاب إلى الله، وأطاع فاتقى؛ لَنه مثل الينا
 فة بأصله الذي به يقع فيه المنع.مما لا يسع جهله لمن يركبه بعد المعر 

]الفصل الحادي عشر: في الربا وأنواعه والخلاص منه وأحكام أهله وفعل الملاهي 
 2وأنواعه[

ه من أنواع أشبه والمخاطرة إلى غير هذا مما ،والرُّشا ،والر با بأنواعه، وما يأخذه بالمقامرة
المحرم في الإجماع كذلك؛ لَنها في هذا الباب على سواء كمثل ما لا يحل من الدماء،  3الس حت

أو حد، فإن هذا مما لا حد  ،لا فيما يليم بها من حق /149/ج وما لا يسع، ،فيما يسع جهله
 ك، والغرم لما أكله في أيامه على سبيل الانتها4في يده بعد يفيه على من فعله، وإنما فيه الرد لما بق

م، ولما أتلفه أو جهله، فهو به آثم، ورد ه لاز  ،لحرامه فيما دان به سواء علمه بأنه من الحرام في دينه
                                           

 )ب(: بجوازه.في  1
 زائدة في )ج(. 2
)السحت( بسكون الحاء وضمها الحرام. و )أسحت( في تجارته إذا اكتسب السحت. و )سحته( من باب قطع  3

، 1، جع السابقالمرج، الصحاحمختار الرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، . ينُظر: و )أسحته( أيضا استأصله
 ت". ح: مادة "س 143ص
 ساقطة من )ج(. 4
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غارم؛ لَنه مما لا عذر له في ركوبه في العلم، ولا مع اجزهل في موضع المعرفة بالَصل، فكيف جعوز 
وم م من إثمه؟! ولي هذا من أكْلِه لمال غيره بالباطل؛ لوجود جهله أن يسل/ 165/أفيصح على 

غرمه فيما أتلفه، ولم يقدر على رده في إجماع، أو رأي في عدل يصح من قول من رآه في سماع 
جزوازه في حقه، ولا إليه من سبيل في الحق عن دليل، إذ لا جعوز أن يصح فيه على حال، إلا أن 

أو  ،حبة  من خردليرجع إلى ما يكون له من رأس مال من غير ما زيادة عليه، ولو كان مثقال 
   .ما دونها، فهو به هالك؛ لَن قليله وكثيره حرام في دين الإسلام، ولا نعلم فيه من القول اختلافاً

لا فرق بينهما إلا فيما يكون من الرد لما  2المربي سواء في إثمهما 1والمعطي والآخذ     
 .لة بالباطلكؤ زاد مع بقائه، أو غرمه في موضع إتلافه، فإنه مما على الَكل الم

ولا براءة له إلا أن يؤديه لمن له عليه، أو البراءة، أو الح ل على ما جاز له، أو يرجع إليه  
بأنه مما لا  :فيه وقيلمنه بوجه في ذلك،  أبر يميراثًً، أو ما أشبهه من شيء يخرج به من ليومه، ف

ن يسلمه إليه كما فقدَرَ أ مكنه،ولا البراءة كذلك، وعليه أن يؤديه؛ لوجوبه متى أ ،جعوز فيه الحل  
 .يليمه

حة على الرضى، وما بالإبا :وقيلفيه بالمنع،  :فقيلفإن غير النوع مما يختلف في جوازه،  
يصح أن جعوز لَحدهما / 99/بجاز للمعطي جاز لآخذه، وإن تعكس الصورة فكذلك، إذ لا 

  رأس المال أن يرده إليه متىعليه للمربي في المربي/ 150/جفي هذا ما يمنع الاخر منه، وعلى 
لعين ماله، أو ما يكون من أمثاله، أو  /166/أ وجد القدرة عليه، وإن يقبل على حال في الرد

غير ذلك مما يليم فيه موضع العجي عن رد ها؛ لإتلافها، وليس له أن يمتنع من قبضه، ولا لمن 
نوع من منهما في موضع ليومه، وللمم ، فإن ذلك مما به يحكم على كلعليه أن يأبى من تسليمه

عليه في الإجماع  3 لهالمانع أن ينتصر من بعد ظلمه إن لم يقدر على الوصول إلى أخذ ما يكون 
 على ما جاز له أن يتقاضى من ماله في اتفاق، أو على رأي في موضع الاختلاف بالرأي.

                                           
 )ب(: الماخذ. في  1
 في )ج(: إثمها. 2
 ساقطة من )ج(. 3
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 1شبهمن جوازها، وما أوعسى في المقاصصة أن يخرج فيها قول بالإجازة، وقول بالمنع  
هذا من أخذ الَجور على شيء من المعاصي، مثل: شهادة اليور، وركوب المحجور، أو على شيء 
من الطاعة في موضع ليومها في شيء من الَمور، فهو في إثمه وليوم غرمه كذلك في حكمه؛ 

 .روننعه آخلوجود ظلمه، ومختلف في جوازه فيما عدا الفرض إلى النفل، فأجازه قوم وم

وعسى في الإجازة أن تكون هي أدنى في النظر من الَقوى، لا سيما في موضع ما يقوم  
فيه المؤجر مقام المتاج ر له في عمل الشيء عنه بدلًا في ذلك منه، فيما يقع لي إن صح فيه بأنه 

فيه يل ني فيه مثل المجتمع عليه؛ لَنه مم ا جعوز لمن رآه، أو أصح، وإن لم يصح، فليس ما جاز الر أ
 .بمنيلته في جواز العمل له به

لا وإن في هذا من القول ما يدل على أن الخمرة في إثمها على العكس من هذا في أ 
حكمها لما بها من الحد  على شاربها في موضع ليُومه من غير زيادة عليه، لحق يكون لَحد في 

      /.100/ب  /167أ. /من حدهاقول صدق لا جواز لغيره فيه، فإن سلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 : )أشبهه( بدلًا من )أشبه(.و)ج( في )ب( 1 
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 الخاتمة:
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الَنبياء والمرسلين، فإني في هذه 

 الخاتمة سأذكر أهم النتائج والتوصيات: 

 :التي توصل إليها الباحث أهم النتائجأما 

 أن صاحب الكتاب هو الشيخ جاعد بن خميس الخروصي. تأكد.1

 دقاق أعناق أهل النفاق.أن عنوان الكتاب هو  .ثبت2

شيخ وجهت إلى ال لَسئلة أجوبةعبارة عن  المخطوط فقه الضمانات وهو تناول هذا. 3
 جاعد الخروصي، ثم جمعت في كتاب.

 . لم يذكر الشيخ جاعد الكتب التي اعتمد عليها في المخطوط.4

ا وبلاغةً من العربية: نحوًا وصرفً . ظهر في الكتاب براعة الشيخ وتضلعه في علم اللغة 5
 خلال الَساليب التي استخدمها الشيخ في الكتاب.

 . ظهر من خلال الاطلاع على الكتاب نبوغ الشيخ في الفقه واستيعابه للأقوال. 6

 أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث:أما 

 الرفوف. محبوسة فيبتحقيق كتب الشيخ جاعد التي معظمها  الاهتمام. 1

. ضرورة الاهتمام بالإرث الإباضي، والبحث عن المخطوطات وتحقيقها بمنهجية علمية 2
 رصينة.

وختامًا، فإني لا أدعي عدم وجود الخطأ والتصحيف في تحقيقي لهذه الصفحات من 
المخطوط، ففي النهاية نحن بشر يعترينا النقص، والكمال لله الواحد الفرد الصمد، فما كان فيه 

فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان صوابًا فبتوفيق من الله عي وجل، وصلى  من خطأ وتصحيف
 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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